
 

 

  

  

  قانون الإجراءات الجزائية

  لدولة الإمارات العربية المتحدة

  م١٩٩٢لسنة ) ٣٥(رقم 
  وفقاً لآخر التعدیلات

  )٢٩(بالقانون رقم 
  م٢٠٠٥ لسنة 

  )٣٥(وبالقانون رقم 
  م٢٠٠٦ لسنة 

  والقوانین والقرارات المكملة

  

  دادـــــإع

                        رئيس النيابة                  المستشارالمحامي العام

  خليفة ديماس                 بكري عبد االله                  أحمد الحمادي
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  ، نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة
  ، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت

اصات الوزارات وصلاحیات م في شأن اختص١٩٧٢لسنة ) ١(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  ، الوزراء والقوانین المعدلة لھ

م في شأن المحكمة الاتحادیة العلیا ١٩٧٣لسنة ) ١٠(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  ،والقوانین المعدلة لھ

م في شأن تنظیم العلاقات القضائیة بین ١٩٧٣لسنة ) ١١(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  ، الإمارات الأعضاء في الاتحاد

 في شأن إنشاء محاكم اتحادیة ونقل ١٩٧٨لسنة ) ٦(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  ، اختصاصات الھیئات القضائیة المحلیة في بعض الإمارات إلیھا والقوانین المعدلة لھ

م بتنظیم حالات وإجراءات الطعن بالنقض ١٩٧٨لسنة ) ١٧(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  ، یا والقوانین المعدلة لھأمام المحكمة الاتحادیة العل

 في شأن السلطة القضائیة الاتحادیة والقوانین ١٩٨٣لسنة ) ٣(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  ،المعدلة لھ

  ، م بإصدار قانون العقوبات١٩٨٧لسنة ) ٣(وعلى القانون  الاتحادي رقم 
 المحاكم م بإصدار قانون الإجراءات أمام١٩٩٢لسنة ) ١١(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  ، المدنیة
وبناء على ما عرضھ وزیر العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق المجلس الأعلى 

  ، للاتحاد
  -:أصدرنا القانون الآتي
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  المادة الأولى
یعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائیة وتلغى كافة القوانین والمراسیم والأوامر 

عمول بھا والخاصة بالإجراءات الجزائیة كما یلغى كل حكم یخالف والتدابیر والتعلیمات الم
  . أحكامھ

  
  المادة الثانیة

على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون، وینشر في 
  . الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشره

  
         زاید بن سلطان آل نھیان        
                رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة      

  
  صدر عنّا في قصر الرئاسة بأبوظبي

  ھـ١٤١٢ ذي الحجة ١٤بتاریخ 
  م١٩٩٢ یونیو ١٥الموافق 

  ٢٦٧١٧ ص -  ١٩٩٢ الجزء العشرون - ٢٣٩نشر في الجریدة الرسمیة العدد  ٭
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 - ٣ -

  الفھرس
  

 ٥  قواعد عامة-یة قانون الإجراءات الجزائ: باب تمھیدي  ١

 ٨  الدعوى أمام المحاكم الجزائیة:الكتاب الأول ٢

 ٩ الدعوى الجزائیة: الباب الأول ٤

 ١٣ الدعوى المدنیة المتعلقة بالدعوى الجزائیة: الباب الثاني  ٥

 ١٥  استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقیقھا:الكتاب الثاني  ٦

 ١٦ مأموري الضبط القضائيجمع الأدلة بمعرفة : الباب الأول  ٨

 ٢٥ تحقیق النیابة العامة : الباب الثاني  ٩

والقرارات الصادرة في مرحلة استئناف الأوامر :  الباب الثالث  ١٠
 التحقیق

٤٠ 

 ٤٢ المحاكم: الكتاب الثالث  ١٢

 ٤٣ الاختصاص: الباب الأول  ١٣

 ٤٧ إجراءات المحاكمة:  الباب الثاني  ١٤

 ٦٠ عدم صلاحیة القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحیھ: لث الباب الثا ١٥

 ٦١ الحكم: الباب الرابع  ١٦

 ٦٤ البطلان: الباب الخامس  ١٧

 ٦٥ الطعن في الأحكام: الباب السادس  ١٨

 ٧٨ قوة الأحكام الباتة: الباب السابع  ١٩

 ٧٩ التنفیذ: الكتاب الرابع  ٢٠

 ٨٠ أحكام عامة: الباب الأول  ٢١

 ٨٢ تنفیذ عقوبة الإعدام: لباب الثاني ا ٢٢

 ٨٤ تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة : الباب الثالث  ٢٣

 ٨٧ تنفیذ التدابیر: الباب الرابع  ٢٤

 ٨٨ تسویة المبالغ المحكوم بھا: الباب الخامس  ٢٥
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 ٩٠ سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم علیھ: الباب السادس  ٢٦

 ٩١ أحكام متنوعة: س الكتاب الخام ٢٧

 ٩٢ الإشراف القضائي على المنشآت العقابیة: الباب الأول  ٢٨

 ٩٣ فقد الأوراق وحساب المواعید بالمدد: الباب الثاني  ٢٩

 ٩٥  في شأن رد الاعتبارم١٩٩٢لسنة ) ٣٦(قانون اتحادي رقم  ٣٠

 بشأن اختصاص المحاكم م١٩٩٦لسنة ) ٣(قانون اتحادي رقم  ٣٢
  بنظر بعض الجرائمالشرعیة

١٠٠ 

 بشأن تعیین المواطنین م٢٠٠١لسنة ) ٧(قانون اتحادي رقم  ٣٤
 المحكوم علیھم

١٠٢ 

م في شأن تولي النیابة ١٩٨٩لسنة ) ١٢٧(قرار وزاري رقم  ٣٦
العامة تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة  في القضایا الجنائیة 

  من المحاكم الشرعیة بإمارة أبوظبي
 

١٠٤ 
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  قانون الإجراءات الجزائیة

  
  قواعد عامة

  
  باب تمھیدي
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  )١(المادة 
 تطبق أحكام ھذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزیریة، كما تطبق في - ا

شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدیة فیما لا یتعارض مع أحكام الشریعة 
  . الإسلامیة

 أحكام ھذا القانون على ما لم یكن قد فصل فیھ من الدعاوى وما لم یكن قد تم من  وتسري- ٢
  :ویستثنى من ذلك. الإجراءات قبل تاریخ العمل بھ

 الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاریخ العمل بھا بعد إقفال باب المرافعة في -أ 
  . الدعوى

  . بدأ قبل تاریخ العمل بھا الأحكام المعدلة للمواعید متى كان المیعاد قد -ب
 الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاریخ العمل بھا متى - ج

  . كانت ھذه القوانین ملغیھ أو منشئة لطریق من تلك الطرق
  .  وكل إجراء تم صحیحاً في ظل قانون معمول بھ یبقى صحیحاً ما لم ینص على غیر ذلك- ٣
 یستحدث من مواعید انقضاء الدعوى الجزائیة أو غیرھا من مواعید  ولا یجري ما- ٤

  . الإجراءات إلا من تاریخ العمل بالقانون الذي استحدثھا
 وتسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنیة على ما لم یرد فیھ نص خاص في - ٥

  . ھذا القانون
  )٢(المادة 

  . خص إلا بعد ثبوت إدانتھ وفقاً للقانونلا یجوز توقیع عقوبة جزائیة على أ ي ش
كما لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حجزه أو حبسھ إلا في الأحوال وبالشروط 
المنصوص علیھا في القانون، ولا یتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منھما 

  . وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة
ذاء المتھم جسمانیاً أو معنویاً، كما یحظر تعریض أي إنسان للتعذیب أو المعاملة ویحظر إی

  . الحاطة بالكرامة
   معدلة١)٣(المادة 

لا یجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبینة في القانون 

                                                
 م وعمل بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشره  ١٤/١٢/٢٠٠٥في ) ٤٤٠(نشر في الجریدة الرسمیة العدد رقم .  م٢٠٠٥لسنة ) ٢٩( بالقانون رقم معدلة) ٣(المادة ) ١(
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  )١.(أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسیم یھدد النفس أو المال
  )٤(المادة 

 یجب أن یكون لكل متھم في جنایة معاقب علیھا بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنھ
في مرحلة المحاكمة فإذا لم یوكل المتھم محامیاً عنھ ندبت لھ المحكمة محامیاً تتحمل الدولة 

  . مقابلاً لجھده وذلك على النحو المبین في القانون
وللمتھم في جنایة معاقب علیھا بالسجن المؤقت أن یطلب من المحكمة أن تندب لھ محام 

  .  لتوكیل محامللدفاع عنھ إذا تحققت من عدم قدرتھ المالیة
وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع یرید التمسك بھا فیجب علیھ إبداؤھا بدون 

  . تأخیر إلى رئیس محكمة الجنایات
  . وإذا قبلت الأعذار یندب محام آخر

  
  )٥(المادة 

حكام النیابة العامة جزء من السلطة القضائیة وتباشر التحقیق والاتھام في الجرائم وفقاً لأ
  . ھذا القانون

  
  )٦(المادة 

تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس 
  المدينين 
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  الكتاب الأول
  

الدعوى أمام المحاكم 
  الجزائیة
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  الباب الأول

  الدعوى الجزائیة

  الفصل الأول
  أحوال رفع الدعوى الجزائیة

  )٧(المادة 
تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجزائیة ومباشرتھا ولا ترفع من غیرھا إلا 

  . في الأحوال المبینة في القانون
  )٨(المادة 

لا یجوز التنازل عن الدعوى الجزائیة أو وقف أو تعطیل سیرھا إلا في الأحوال المبینة في 
  . القانون

  )٩(المادة 
 بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة برفع الدعوى الجزائیة یقوم النائب العام بنفسھ أو

  . ومباشرتھا على الوجھ المبین في القانون
  )١٠(المادة 

لا یجوز أن ترفع الدعوى الجزائیة في الجرائم التالیة إلا بناء على شكوى خطیة أو شفویة 
  :من المجني علیھ أو ممن یقوم مقامھ قانوناً

ة الأمانة وإخفاء الأشیاء المتحصلة منھا إذا كان المجني علیھ  السرقة والاحتیال وخیان- ١
زوجاً للجاني أو كان أحد أصولھ أو فروعھ ولم تكن ھذه الأشیاء محجوزاً علیھا قضائیاً أو 

  . إداریاً أو مثقلة بحق لشخص آخر
  .  عدم تسلیم الصغیر إلى من لھ الحق في طلبھ ونزعھ من سلطة من یتولاه أو یكفلھ- ٢
  . الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بھا - ٣
  .  سب الأشخاص وقذفھم- ٤
  .  الجرائم الأخرى التي ینص علیھا القانون- ٥

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشھر من یوم علم المجني علیھ بالجریمة ومرتكبھا ما لم ینص 
  . القانون على خلاف ذلك
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  )١١ (المادة
تقدم الشكوى إلى النیابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ویجوز في حالة التلبس 

  . بالجریمة أن تكون الشكوى إلى من یكون حاضراً من رجال السلطة العامة
  

  )١٢(المادة 
فیكفي أن تقدم ) ١٠(إذا تعدد المجني علیھم في الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  . أحدھمالشكوى من 
  . وإذا تعدد المتھمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدھم تعتبر مقدمة ضد الباقین

  
  )١٣(المادة 

لم یتم خمس عشرة ) ١٠(إذا كان المجني علیھ في جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادة 
  . سنة أو كان مصاباً بعاھة في عقلھ، تقدم الشكوى ممن لھ الولایة علیھ

  . جریمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القیمفإذا كانت ال
  . وتسري في ھاتین الحالتین جمیع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى

  
  )١٤(المادة 

إذا تعارضت مصلحة المجني علیھ مع مصلحة من یمثلھ أو لم یكن لھ من یمثلھ تقوم النیابة 
  . العامة مقامھ

  )١٥(المادة 
  . بموت المجني علیھ) ١٠(في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة ینقضي الحق 

  . وإذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى فلا أثر لھا على سیر الدعوى
  

   معدلة)١٦(المادة 
من ھذا القانون أن یتنازل عن ) ١٠(لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إلیھا في المادة 

  . في الدعوى حكم باتالشكوى في أي وقت قبل أن یصدر 
  . وتنقضي الدعوى الجزائیة بالتنازل
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  . وفي حالة تعدد المجني علیھم لا ینتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جمیع من قدموا الشكوى
وفي حالة تعدد المتھمین فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدھم یحدث أثره بالنسبة إلى 

  الباقین
  )١(. تقدیم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثتھ جمیعھموإذا توفي المجني علیھ بعد

  
  معدلة ٢)١٧(المادة 

 أو أن إذا تبین للمحكمة الجزائیة أن ھناك متھمین آخرین لم ترفع علیھم الدعوى الجزائیة
ھناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتھمین فیھا، أو إذا تبین لھا وقوع جنایة أو جنحة 
مرتبطة بالتھمة المعروضة علیھا، فعلیھا أن تحیل أوراق الدعوى إلى النیابة العامة لتحقیقھا 

  )٢.(والتصرف فیھا
  )١٨(المادة 

ا أو على أحد أعضائھا أو أحد العاملین بھا للمحكمة الجزائیة إذا وقعت جریمة تعدٍّ على ھیئتھ
أو كان من شأنھا الإخلال بأوامرھا أو بالاحترام الواجب لھا أو التأثیر في أحد أعضائھا أو أحد 
من الشھود فیھا وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامھا أن تحیل المتھم للنیابة العامة 

  . للتحقیق
  )١٩(المادة 

ن المحاماة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن  مع مراعاة أحكام قانو- ١
تقیم الدعوى في الحال على المتھم وتحكم فیھا بعد سماع أقوال النیابة العامة ویكون الحكم 
نافذاً ولو حصل استئنافھ، وإذا كانت الجریمة جنایة أو جنحة شھادة زور تأمر المحكمة بتوقیف 

  . ةالمتھم وتحیلھ للنیابة العام
 ولا یتوقف رفع الدعوى في ھذه الحالة على شكوى إذا كانت الجریمة من الجرائم التي - ٢

  . یتطلب القانون لرفعھا تقدیم شكوى بھا
  .  وفي جمیع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتھم إذا اقتضى الحال ذلك- ٣

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٦(المادة ) ١(

   ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٧(المادة ) ٢(
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  الفصل الثاني

  انقضاء الدعوى الجزائیة
   معدلة٣)٢٠(المادة 

ة بوفاة المتھم أو بصدور حكم بات فیھا أو بالتنازل عنھا ممن لھ حق فیھ تنقضي الدعوى الجزائی
  . أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي یعاقب على الفعل

وفیما عدا جرائم الحدود والقصاص والدیة والجنایات المعاقب علیھا بالإعدام أو السجن 
د الجنایات الأخرى، كما تنقضي المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائیة بمضي عشرین سنة في موا

بمضي خمس سنین في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كلھ من یوم وقوع 
  .الجریمة

  )١.(بھا الدعوى الجزائیة لأي سبب كان. ولا یوقف سریان المدة التي تنقضي
  مكرراً) ٢٠(المادة 

) ٣٣٩(اد أرقام للمجني علیھ أو وكیلھ الخاص في الجنح المنصوص علیھا في المو
من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ) ٤٠٥(و) ٤٠٤(و) ٤٠٣(و) ٣٩٥(و) ٣٩٤(و

نص علیھا القانون أن یطلب إلى النیابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحھ مع 
  )٢.(المتھم، ویترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائیة

  
  معدلة )٢١(المادة 

 التي تنقضي بھا الدعوى الجزائیة بإجراءات التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة، تنقطع المدة
وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجھة المتھم أو إذا أخطر بھا بوجھ رسمي وإذا 

  . تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سریان المدة یبدأ من تاریخ آخر إجراء
طاع المدة بالنسبة لأحدھم یترتب علیھ انقطاعھا بالنسبة وإذا تعدد المتھمون فإن انق

  )٣.(للباقین

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٠(المادة  )١(

 ١٢/١٠/٢٠٠٦  في ٤٥٥ المنشور بالجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ٢٠(المادة ) ٢(

  .ویعمل بھ من تاریخ نشره
 .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢١(لمادة ) ٣(
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  الباب الثاني

  الدعوى المدنیة المتعلقة بالدعوى الجزائیة
   معدلة٤)٢٢(المادة 

لمن لحقھ ضرر شخصي مباشر من الجریمة أن یدعي بالحقوق المدنیة قبل المتھم أثناء 
جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقیق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة في أیة حالة 

ل منھ ذلك أمام المحكمة كانت علیھا الدعوى وإلى حین قفل باب المرافعة فیھا ولا یقب
  . الاستئنافیة

فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعویض من تلقاء نفسھا إذا 
  )١.(كان محدد في  قانون أو لائحة صادرة بناء على قانون

   معدلة)٢٣(المادة 
یمثلھ قانوناً وجب إذا كان من لحقھ ضرر من الجریمة غیر أھل للتقاضي ولم یكن لھ من 

  . على المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الجزائیة أن تعین من یمثلھ لیدعي بالحقوق المدنیة
وكذلك إذا كان المتھم الذي أقیمت علیھ الدعوى المدنیة غیر أھل للتقاضي ولم یكن لھ من 

  )٢.(یمثلھ قانوناً وجب على المحكمة أن تعین من یمثلھ
   معدلة)٢٤(المادة  

جوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائیة الدعوى المدنیة قبل المؤمن لدیھ لتعویض الضرر الناتج عن ی
  . الجریمة

ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنیة والمؤمن لدیھ أن یدخل من تلقاء نفسھ في الدعوى في أیة 
  )٣.(حالة كانت علیھا

  )٢٥(المادة 
ویض عن الضرر الذي أصابھ بسبب توجیھ اتھام كیدي للمتھم أن یطلب من المحكمة أن تقضي لھ بتع

من جانب المبلغ أو المجني علیھ وللمحكمة الجزائیة أن تقضي بالتعویض للمتھم على من تحكم بإدانتھ 
  . في جریمة شھادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتھم

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٢(المادة ) ١(

  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٣(المادة ) ٢(

 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(القانون رقم معدلة ب) ٢٤(المادة ) ٣(
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  ٥)٢٦(المادة 
إذا رأت المحكمة الجزائیة أن الفصل في التعویضات التي یطلبھا المدعي بالحقوق المدنیة أو المتھم 
یستلزم إجراء تحقیق خاص یترتب علیھ إرجاء الفصل في الدعوى الجزائیة أحالت الدعوى المدنیة إلى 

  . المحكمة المدنیة المختصة
  )٢٧(المادة 

 دعواه في أیة حالة كانت علیھا الدعوى وإذا ترك المدعي بالحقوق للمدعي بالحقوق المدنیة أن یترك
  . المدنیة دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائیة جاز لھ أن یرفعھا أمام المحكمة المدنیة

  
   معدلة)٢٨(المادة 

إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام المحكمة المدنیة وجب وقف الفصل فیھا حتى یصدر حكم بات في 
الجزائیة المقامة قبل رفعھا أو أثناء السیر فیھا على أنھ إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائیة الدعوى 

  . لجنون المتھم یفصل في الدعوى المدنیة في مواجھة القیم علیھ
ولا یمنع وقف الدعوى المدنیة من اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة 

  .  الفصل في الدعوى المدنیة التي ترفع أمام المحكمة الجزائیةبھذا القانون عند
وینتھي وقف الدعوى المدنیة أمام المحكمة المدنیة إذا أصدرت المحكمة الجزائیة حكماً بالإدانة في 

  )١.(غیبة المتھم وذلك من یوم فوات میعاد الطعن فیھ من النیابة العامة أو من یوم الفصل في ھذا الطعن
    

  )٢٩ (المادة
إذا انقضت الدعوى الجزائیة بعد رفعھا لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنیة 

  . المرفوعة أمامھا إلى المحكمة المدنیة، إلا إذا كانت الدعوى قد تھیأت للحكم في موضوعھا
  
  
  
  

                                                
   .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٨(المادة ) ١(
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  الكتاب الثاني
  استقصاء الجرائم وجمع 

  الأدلة وتحقیقھا
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  الباب الأول

  لأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائيجمع ا

  ٦الفصل الأول
  مأمورو الضبط القضائي وواجباتھم

  )٣٠(المادة 
یقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبیھا وجمع المعلومات 

  . والأدلة اللازمة للتحقیق والاتھام
  )٣١(ة الماد

یكون مأمورو الضبط القضائي تابعین للنائب العام وخاضعین لإشرافھ فیما یتعلق بأعمال 
  . وظائفھم

  )٣٢(المادة 
للنائب العام أن یطلب إلى الجھة المختصة التي یتبعھا مأمور الضبط القضائي النظر في أمره 

لدعوى التأدیبیة علیھ إذا وقعت منھ مخالفة لواجباتھ أو قصّر في عملھ ولھ أن یطلب رفع ا
  . وذلك كلھ بغیر إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائیة

   معدلة)٣٣(المادة 
  :یكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصھم

  .  أعضاء النیابة العامة-١
  .  ضباط الشرطة وصف ضباطھا وأفرادھا-٢
  .  ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل-٣
  . لجوازات ضباط ا-٤
  .  ضباط الموانئ البحریة والجویة من رجال الشرطة أو القوات المسلحة- ٥
  .  ضباط وصف ضباط الدفاع المدني-٦
  .  مفتشو البلدیات-٧
   مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة-٨
  .  مفتشو وزارة الصحة-٩
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 والمراسیم والقرارات  الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانین-١٠
  )١.(المعمول بھا

  )٣٤(المادة 
یجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص أو السلطة المختصة تخویل بعض 
الموظفین صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصھم 

  . وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم
  

  )٣٥(المادة 
على مأموري الضبط القضائي أن یقبلوا التبلیغات والشكاوى التي ترد إلیھم في شأن یجب 

الجرائم، ویجب علیھم وعلى مرؤسیھم أن یحصلوا على الإیضاحات وإجراء المعاینة اللازمة 
لتسھیل تحقیق الوقائع التي تبلغ إلیھم أو التي یعلمون بھا بأیة كیفیة كانت، وعلیھم أن یتخذوا 

  . ائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمةجمیع الوس
  

  معدلة )٣٦(٧المادة 
یجب أن تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع علیھا 

أن تشمل تلك المحاضر زیادة على ما منھم یبین بھا وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھا، ویجب 
  .تقدم تواقیع المتھمین والشھود والخبراء الذین سئلوا

  .وفي حالة الاستعانة بمترجم یتعین توقیعھ على المحاضر المذكورة
  )١.(وترسل المحاضر إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة

  
  )٣٧(المادة 

وز للنیابة العامة رفع الدعوى عنھا بغیر شكوى أو طلب على كل من علم بوقوع جریمة مما یج
  . أن یبلغ النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنھا

  

                                                                                                                                                            
 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٣٣(المادة ) ١(
 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٣٦(المادة ) ١(
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  )٣٨(المادة 
یجب على كل من علم من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة أثناء تأدیة عملھ أو 

ة العامة رفع الدعوى عنھا بغیر شكوى بسبب تأدیتھ بوقوع جریمة من الجرائم التي یجوز للنیاب
  . أو طلب أن یبلغ عنھا فوراً النیابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي

  )٣٩(المادة 
الشكوى التي لا یدعي فیھا مقدمھا بحقوق مدنیة، تعد من قبیل التبلیغات ولا یعتبر الشاكي 

قة مقدمة منھ بعد ذلك، أو إذا طلب مدعیاً بحقوق مدنیة إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ور
  . في أحدھما تعویضاً ما

  
  )٤٠(المادة 

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن یسمعوا أقوال من تكون لدیھم معلومات عن 
الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا وأن یسألوا المتھم عن ذلك، ولھم أن یستعینوا بالأطباء وغیرھم من 

ز لھم تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد أھل الخبرة ولا یجو
  . سماع الشھادة

  
  )٤١(المادة 

  . لمأموري الضبط القضائي أثناء قیامھم بواجباتھم، أن یستعینوا مباشرة بالقوة العامة
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  الثاني٨الفصل

  تلبس بالجریمةفي ال
  )٤٢(المادة 

تكون الجریمة متلبساً بھا حال ارتكابھا أو بعد ارتكابھا ببرھة یسیرة وتعتبر الجریمة متلبساً 
بھا إذا تبع المجني علیھ مرتكبھا، أو تبعتھ العامة مع الصیاح إثر وقوعھا أو إذا وجد مرتكبھا 

 أشیاء یستدل منھا على أنھ فاعل أو بعد وقوعھا بوقت قریب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو
  . شریك فیھا أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك

  
  )٤٣(المادة 

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجریمة أن ینتقل فوراً لمحل الواقعة ویعاین 
وكل ما یفید في كشف الآثار المادیة للجریمة ویحافظ علیھا ویثبت حالة الأماكن والأشخاص 

الحقیقة ویسمع أقوال من كان حاضراً أو من یمكن الحصول منھ على إیضاحات في شأن 
  . الواقعة ومرتكبیھا، وعلیھ إخطار النیابة العامة فوراً بانتقالھ

  . وعلى النیابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارھا بجنایة متلبس بھا
  

  دلةمع )٤٤(المادة 
لمأمور الضبط القضائي عند انتقالھ في جریمة متلبس بھا أن یمنع الحاضرین من مبارحة محل الواقعة 
أو الابتعاد عنھ حتى یتم تحریر المحضر ولھ أن یستدعي في الحال من یمكن الحصول منھ على إیضاحات 

  . في شأن الواقعة
بط القضائي أو امتنع أحد ممن فإذا خالف أحد الحاضرین الأمر الصادر إلیھ من مأمور الض

  .دعوا عن الحضور، یثبت ذلك في المحضر ویعرض الأمر على النیابة العامة لاتخاذ ما تراه
وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقیق دفاعھ بغرامة لا یجاوز 

  )١.(مقدارھا خمسمائة درھم
  

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٤٤(المادة ) ١(
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  الفصل الثالث

  القبض على المتھم
  )٤٥(المادة 

مأمور الضبط القضائي أن یأمر بالقبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على ل
  :ارتكابھ جریمة في أي من الأحوال الآتیة

  .  في الجنایات- أولاً 
  .  في الجنح المتلبس بھا المعاقب علیھا بغیر الغرامة-ثانیاً 
ھم موضوعاً تحت المراقبة أو  في الجنح المعاقب علیھا بغیر الغرامة إذا كان المت-ثالثاً 

  . یخشى ھروب المتھم
 في جنح السرقة والاحتیال وخیانة الأمانة والتعدي الشدید ومقاومة أفراد السلطة -رابعاً 

العامة بالقوة وانتھاك حرمة الآداب العامة والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمسكرات 
  . والعقاقیر الخطرة

  
  )٤٦(المادة 

ن المتھم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن یصدر أمراً بضبطھ وإحضاره إذا لم یك
  . ویذكر ذلك في المحضر

  . وینفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة
  

  )٤٧(المادة 
یجب على مأمور الضبط القضائي أن یسمع أقوال المتھم فور القبض علیھ أو ضبطھ 

  . ا یبرئھ یرسلھ خلال ثمانٍ وأربعین ساعة إلى النیابة العامة المختصةوإحضاره وإذا لم یأت بم
ویجب على النیابة العامة أن تستجوبھ خلال أربع وعشرین ساعة ثم تأمر بالقبض علیھ أو 

  . إطلاق سراحھ
  )٤٨(المادة 

ن لكل من شاھد الجاني متلبساً بجنایة أو جنحة، أن یسلمھ إلى أقرب أفراد السلطة العامة دو
  . احتیاج إلى أمر بضبطھ
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  )٤٩(المادة 
لأفراد السلطة العامة، في الجنایات أو الجنح المتلبس بھا غیر المعاقب علیھا بالغرامة، أن 

  . یحضروا المتھم ویسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي
  

  )٥٠(المادة 
ى شكوى فلا یجوز القبض إذا كانت الجریمة المتلبس بھا مما یتوقف رفع الدعوى الجزائیة فیھا عل

على المتھم إلا إذا صرح بالشكوى من یملك تقدیمھا ویجوز في ھذه الحالة أن تكون الشكوى لمن یكون 
  . حاضراً من أفراد السلطة العامة
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  الفصل الرابع

  تفتیش الأشخاص والمنازل
  )٥١(المادة 

ل التي یجوز فیھا قانوناً القبض علیھ لمأمور الضبط القضائي أن یفتش المتھم في الأحوا
ویجرى تفتیش المتھم بالبحث عما یكون بجسمھ أو ملابسھ أو أمتعتھ من آثار أو أشیاء تتعلق 

  . بالجریمة أو تكون لازمة للتحقیق فیھا
  

  )٥٢(المادة 
إذا كان المتھم أنثى، یجب أن یكون التفتیش بمعرفة أنثى یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائي 
بعد تحلیفھا یمیناً بأن تؤدي أعمالھا بالأمانة والصدق ویتعین كذلك أن یكون شھود التفتیش من 

  . النساء
  

  )٥٣(المادة 
لا یجوز لمأمور الضبط القضائي تفتیش منزل المتھم بغیر إذن كتابي من النیابة العامة ما لم 

ي في منزلھ أشیاء أو أوراق تكن الجریمة متلبساً بھا وتتوفر أمارات قویة على أن المتھم یخف
تفید كشف الحقیقة ویتم تفتیش منزل المتھم وضبط الأشیاء والأوراق على النحو المبین بھذا 

  . القانون
كما یتم البحث عن الأشیاء والأوراق المطلوب ضبطھا في جمیع أجزاء المنزل وملحقاتھ 

  . ومحتویاتھ
  

  )٥٤(المادة 
حالة التلبس بالجریمة أن یفتش منازل الأشخاص لمأمور الضبط القضائي، ولو في غیر 

الموضوعین بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت أمارات قویة تدعو 
  . للاشتباه في ارتكابھم جنایة أو جنحة
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  )٥٥(المادة 
لا یجوز تفتیش منزل المتھم إلا للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة التي یجري جمع الأدلة 

 التحقیق بشأنھا ومع ذلك إذا ظھرت عرضاً أثناء التفتیش أشیاء تعد حیازتھا جریمة أو تفید أو
  . في كشف الحقیقة في جریمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطھا

  )٥٦(المادة 
إذا كان في المنزل نساء ولم یكن الغرض من الدخول ضبطھن ولا تفتیشھن وجب على مأمور الضبط 

یراعي التقالید المتبعة في معاملتھن وأن یمكنھن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن القضائي أن 
  . یمنحھن التسھیلات اللازمة لذلك بما لا یضر بمصلحة التفتیش ونتیجتھ

  
  )٥٧(المادة 

إذا قامت أثناء تفتیش منزل المتھم قرائن قویة ضده أو ضد شخص موجود فیھ على أنھ یخفي معھ 
  .  كشف الحقیقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن یفتشھشیئاً یفید في

  
  )٥٨(المادة 

إذا وجد في منزل المتھم أوراق مختومة أو مغلقة بأیة طریقة أخرى فلا یجوز لمأمور الضبط القضائي 
  . أن یفضھا، وعلیھ إثباتھا في محضر التفتیش وعرضھا على النیابة العامة

  
  )٥٩(المادة 

تھم أو من ینیبھ عنھ كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شاھدین ویكون ھذان یجرى التفتیش بحضور الم
الشاھدان بقدر الإمكان من أقاربھ الراشدین أو من القاطنین معھ بالمنزل أو من جیرانھ ویثبت ذلك 

  . بالمحضر
  

  )٦٠(المادة 
آثار تفید في كشف لمأموري الضبط القضائي أن یضعوا الأختام على الأماكن والأشیاء التي یكون فیھا 

  . الحقیقة وأن یقیموا حراساً علیھا وعلیھم إخطار النیابة العامة بذلك فوراً
ولكل ذي مصلحة أن یتظلم من ھذا الإجراء إلى رئیس المحكمة الابتدائیة أو القاضي حسب الأحوال 
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قاضي فوراً مشفوعاً وذلك بعریضة یقدمھا إلى النیابة العامة وعلیھا رفع التظلم إلى رئیس المحكمة أو ال
  . برأیھا
  

  )٦١(المادة 
لمأموري الضبط القضائي أن یضبطوا الأشیاء التي یحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجریمة أو 

  . نتجت عن ارتكابھا أو یحتمل أن تكون قد وقعت علیھا الجریمة وكذلك كل ما یفید في كشف الحقیقة
، ویطلب منھ إبداء ملاحظاتھ علیھا ویحرر بذلك محضر وتوصف ھذه الأشیاء وتعرض على المتھم
  . یوقعھ المتھم أو یذكر فیھ امتناعھ عن التوقیع

وتوضع الأشیاء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ویكتب على الحرز تاریخ 
  . المحضر المحرر بضبط تلك الأشیاء، ویشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجلھ

  
  )٦٢(المادة 

على الأماكن والأشیاء بحضور ) ٦١(و) ٦٠(یجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام المادتین 
  . المتھم أو وكیلھ ومن ضبطت عنده ھذه الأشیاء أو بعد دعوتھم لذلك

  
  )٦٣(المادة 

لى أي كل شخص اتصل بعلمھ بسبب التفتیش معلومات عن الأشیاء التي تناولھا التفتیش وأفضى بھا إ
  . شخص غیر ذي صفة، أو انتفع بھا بأیة طریقة كانت، یعاقب بالعقوبات المقررة لجریمة إفشاء الأسرار

  
  )٦٤(المادة 

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فیھا، تعطى لھ صورة منھا مصدق علیھا من النیابة 
   .العامة ما لم یكن في ذلك إضرار بصالح التحقیق
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   الثانيالباب

  تحقیق النیابة العامة

  الفصل الأول
  مباشرة التحقیق

  أحكام عامة: الفرع الأول 
  )٦٥(المادة 

  . تباشر النیابة العامة التحقیق بنفسھا في الجنایات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك
  

  )٦٦(المادة 
نیابة یصطحب عضو النیابة العامة في جمیع إجراءات التحقیق التي یباشرھا أحد كتاب ال

  . العامة ویجوز لھ عند الضرورة أن یكلف غیره بذلك بعد تحلیفھ الیمین
ویوقع عضو النیابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ ھذه المحاضر مع 

  . باقي الأوراق في قلم الكتاب
ولعضو النیابة العامة أن یثبت كل ما تقتضیھ الضرورة من إجراءات التحقیق قبل حضور 

  . الكاتب
  

  )٦٧(المادة 
تعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج التي تسفر عنھا من الأسرار ویجب على أعضاء 
النیابة العامة وأعوانھم من الكتاب والخبراء وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ 

یمة إفشاء بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم إفشائھا ویعاقب من یخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجر
  . الأسرار

  )٦٨(المادة 
لعضو النیابة العامة أن یكلف أحد مأموري الضبط القضائي القیام بعمل معین أو أكثر من 
أعمال التحقیق عدا استجواب المتھم ولھ إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جھة 

عامة أو أحد مأموري الضبط تقع خارج دائرة اختصاصھ أن یندب لتنفیذه أحد أعضاء النیابة ال
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القضائي لتلك الجھة وفي جمیع الأحوال یكون للمنتدب للتحقیق في حدود ندبھ كل سلطة مخولة 
  . لمن ندبھ

  
  )٦٩(المادة 

على عضو النیابة العامة في جمیع الأحوال التي یندب فیھا غیره لإجراء بعض التحقیقات أن 
المطلوب اتخاذھا وللمنتدب أن یجري أي عمل آخر یبین المسائل المطلوب تحقیقھا والإجراءات 

من أعمال التحقیق وأن یستجوب المتھم في الأحوال التي یخشى فیھا من فوات الوقت متى كان 
  . ھذا العمل لازماً لكشف الحقیقة

  
  )٧٠(المادة 

  . یجرى التحقیق باللغة العربیة
لنیابة العامة سماع أقوالھم وإذا كان المتھم أو الخصوم أو الشاھد أو غیرھم ممن ترى ا

یجھل اللغة العربیة فعلى عضو النیابة العامة أن یستعین بمترجم بعد أن یحلف یمیناً بأن یؤدي 
  . مھمتھ بالأمانة والصدق

  

  المعاینة والتفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة: الفرع الثاني 
  )٧١(المادة 

بت حالة الأشخاص والأماكن والأشیاء المتصلة بالجریمة ینتقل عضو النیابة العامة إلى أي مكان لیث
  .وكل ما یلزم إثبات حالتھ

فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جھة تقع خارج دائرة اختصاصھ فلھ أن یندب لتنفیذه عضو النیابة 
  . المختصة

  )٧٢(المادة 
تكاب جریمة أو لعضو النیابة العامة تفتیش منزل المتھم بناء على تھمة موجھة إلیھ بار

باشتراكھ في ارتكابھا، ولھ أن یفتش أي مكان ویضبط فیھ أیة أوراق أو أسلحة وكل ما یحتمل 
أنھ استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج منھا أو وقعت علیھ وكذلك كل ما یفید في كشف 

  . الحقیقة
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  )٧٣(المادة 

كن ذلك وإذا حصل یحصل تفتیش منزل المتھم بحضوره أو حضور من ینوب عنھ كلما أم
تفتیش في منزل غیر منزل المتھم یدعى صاحبھ إلى الحضور بنفسھ أو بوساطة من ینیبھ كلما 

  . أمكن ذلك
  )٧٤(المادة 

  . من ھذا القانون) ٥٢(یراعى في تفتیش الأنثى حكم المادة 
  ٩ معدلة)٧٥(المادة 

ة العامة أن یفتش المتھم ولا یجوز لھ تفتیش غیر المتھم أو منزل غیر منزلھ إلا لعضو النیاب
ویجوز لھ بموافقة النائب العام أن . إذا اتضح من أمارات قویة أنھ حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة

یضبط لدى مكاتب البرید جمیع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى 
میع البرقیات، وأن یراقب ویسجل المحادثات بما في ذلك السلكیة واللاسلكیة مكاتب البرق ج

  )١.(متى استوجبت مقتضیات التحقیق ذلك
  

  )٧٦(المادة 
یطلع عضو النیابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ولھ 

عوى أو بردھا إلى من كان حسب ما یظھر من الفحص أن یأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الد
  . حائزاً لھا أو من كانت مرسلة إلیھ

  
  )٧٧(المادة 

لا یجوز لعضو النیابة العامة أن یضبط لدى محامي المتھم الأوراق والمستندات التي سلمھا 
  . المتھم إلیھ لأداء المھمة التي عھد إلیھ بھا ولا المراسلات المتبادلة بینھما في الدعوى

  
  )٧٨(المادة 

ضو النیابة العامة أن یأمر الحائز لشيء یرى ضبطھ أو الاطلاع علیھ بتقدیمھ وتسري على من لع
                                                

 ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٧٥(المادة ) ١(
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  . یخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجریمة الامتناع عن أداء الشھادة
  

  )٧٩(المادة 
تبلغ إلى المتھم المكاتبات والرسائل والبرقیات وما في حكمھا المضبوطة أو المرسلة إلیھ أو 

  . یھ صورة منھا في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسیر التحقیقتعطى إل
ولكل شخص یدعي حقھ في الأشیاء المضبوطة أن یطلب إلى عضو النیابة العامة تسلیمھا 

  . إلیھ

  رد الأشیاء المضبوطة والتصرف فیھا: الفرع الثالث 
  )٨٠(المادة 

 ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسیر یجوز رد الأشیاء التي ضبطت أثناء التحقیق ولو كان
  . في الدعوى أو محلاً للمصادرة

  
  )٨١(المادة 

یكون رد الأشیاء المضبوطة إلى من كانت في حیازتھ وقت ضبطھا على أنھ إذا كانت 
المضبوطات من الأشیاء التي وقعت علیھا الجریمة أو التي نتجت عنھا یكون ردھا إلى من فقد 

  . ا لم یكن لمن ضبطت معھ حق في حبسھا بمقتضى القانونحیازتھا بالجریمة م
  

  )٨٢(المادة 
یصدر الأمر بالرد من النیابة العامة ویجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى 

  . الجزائیة
  

  )٨٣(المادة 
الأمر بالرد لا یمنع ذوى الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنیة بما لھم من حقوق وإنما لا 
یجوز ذلك للمتھم أو المدعي بالحقوق المدنیة إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائیة 

  . بناء على طلب أیھما في مواجھة الآخر
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  )٨٤(المادة 
  . یجوز الأمر بالرد ولو بغیر طلب

ولا یجوز للنیابة العامة الأمر برد شيء متنازع علیھ أو برد شيء یوجد شك في من لھ الحق 
  .  تسلمھفي

  
  ١٠ معدلة)٨٥(المادة 

یجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بألا وجھ لإقامة الدعوى أن یفصل عضو النیابة العامة 
  . في مصیر الأشیاء المضبوطة

الجزائیة عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصیر الأشیاء المضبوطة ویجب على المحكمة 
إذا حصلت المطالبة بالرد أمامھا ولھا أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنیة إذا رأت 
موجباً لذلك وفي ھذه الحالة یجوز وضع الأشیاء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات 

  )١.(أخرى للمحافظة علیھا
  )٨٦(دة الما

إذا كان الشيء المضبوط مما یتلف بمرور الزمن أو یستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قیمتھ جاز 
الأمر ببیعھ بطریق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضیات التحقیق ویحتفظ بثمن البیع لصاحب 

  . الحق فیھ
   معدلة)٨٧(المادة 

خلال سنة من تاریخ انتھاء الأشیاء المضبوطة التي لا یطالب بھا أصحاب الحق فیھا 
الدعوى الجزائیة یجوز الأمر ببیعھا بطریق المزاد العلني ویحتفظ بثمنھا لأصحاب الحق 

  )٢.(فیھا

  سماع الشھود: الفرع الرابع 
  )٨٨(المادة 

یسمع عضو النیابة العامة شھادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماعھم ما لم یر عدم الفائدة 
ع شھادة من یرى لزوم سماعھ من الشھود عن الوقائع التي تثبت أو من سماعھم ولھ أن یسم

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٨٥(المادة ) ١(

 .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٨٧(المادة ) ٢(
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  . تؤدي إلى ثبوت الجریمة وظروفھا وإسنادھا إلى المتھم أو براءتھ منھا
  

  )٨٩(المادة 
یكلف عضو النیابة العامة الشھود الذین تقرر سماعھم بالحضور بوساطة أفراد السلطة 

  . من تلقاء نفسھ ویثبت ذلك في المحضرالعامة، ولھ أن یسمع شھادة أي شاھد یحضر 
  )٩٠(المادة 

  . یسمع عضو النیابة العامة كل شاھد على انفراد ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض
  )٩١(المادة 

یطلب عضو النیابة العامة من كل شاھد أن یبین اسمھ ولقبھ وَسِنَّھ ومھنتھ وجنسیتھ ومحل 
  . مدعي بالحقوق المدنیة ویتثبت من شخصیتھإقامتھ وصلتھ بالمتھم والمجني علیھ وال

ویجب على الشاھد الذي أتم خمس عشرة سنة أن یحلف قبل أداء الشھادة یمیناً بأن یشھد 
بالحق كل الحق ولا شيء غیر الحق، ویجوز سماع من لم یتم السن المذكورة على سبیل 

  . الاستئناس بغیر یمین
إجراءات سماعھا في المحضر بغیر تعدیل أو وتدون البیانات المذكورة وشھادة الشھود و

شطب أو كشط أو تحشیر أو إضافة ولا یعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق علیھ عضو النیابة 
  . العامة والكاتب والشاھد

  ١١ معدلة)٩٢(المادة 
على كل صفحة من صفحات الشھادة، وكذلك یضع كل من عضو النیابة العامة والكاتب إمضاءه 

الشاھد بعد تلاوتھا علیھ، فإن امتنع عن وضع إمضائھ أو بصمتھ أو لم یستطع أثبت ذلك في 
  )١.(المحضر مع ذكر الأسباب التي یبدیھا

  )٩٣(المادة 
یجب على كل من دعي للحضور أمام النیابة العامة لتأدیة شھادة أن یحضر بناء على الطلب 

إلیھ، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النیابة أن یصدر أمراً بضبطھ المحرر 
  . وإحضاره

  
                                                

 ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٩٢(المادة ) ١(
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  )٩٤(المادة 
  . إذا كان الشاھد مریضاً أو لدیھ ما یمنعھ من الحضور تسمع شھادتھ في مكان وجوده

  
  )٩٥(المادة 

ونھا یقدر عضو النیابة العامة بناء على طلب الشھود المصاریف والتعویضات التي یستحق
  . بسبب حضورھم لأداء الشھادة

  ندب الخبراء: الفرع الخامس 
  )٩٦(المادة 

إذا اقتضى التحقیق الاستعانة بطبیب أو غیره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو 
  . النیابة العامة أن یصدر أمراً بندبھ لیقدم تقریراً عن المھمة التي یكلف بھا

یحضر وقت مباشرة الخبیر مھمتھ ویجوز للخبیر أن یؤدي مھمتھ ولعضو النیابة العامة أن 
  . بغیر حضور الخصوم

  )٩٧(المادة 
إذا كان الخبیر غیر مقید اسمھ في الجدول وجب أن یحلف أمام عضو النیابة العامة یمیناً بأن 

  . یؤدي عملھ بالصدق والأمانة
  

  )٩٨(المادة 
 العامة للخبیر میعاداً لتقدیمھ ولھ أن یستبدل بھ یقدم الخبیر تقریره كتابة ویحدد عضو النیابة

  . خبیراً آخر إذا لم یقدم التقریر في المیعاد المحدد أو استدعى التحقیق ذلك
  

  الاستجواب والمواجھة: الفرع السادس 
  )٩٩(المادة 

یجب على عضو النیابة العامة عند حضور المتھم لأول مرة في التحقیق أن یدون جمیع 
خاصة بإثبات شخصیتھ ویحیطھ علماً بالتھمة المنسوبة إلیھ ویثبت في المحضر ما قد البیانات ال

  . یبدیھ في شأنھا من أقوال
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  )١٠٠(المادة 
یجب أن یمكّن محامي المتھم من حضور التحقیق معھ والاطلاع على أوراق التحقیق ما لم 

  . یر عضو النیابة العامة غیر ذلك لمصلحة التحقیق
  

  التكلیف بالحضور وأمر القبض والإحضار : الفرع السابع
  )١٠١(المادة 

لعضو النیابة العامة أن یصدر حسب الأحوال أمراً بتكلیف المتھم بالحضور أو بالقبض علیھ 
  .وإحضاره

ویجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتھم ولقبھ ومھنتھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ والتھمة 
مان الحضور واسم عضو النیابة العامة وإمضائھ والختم المنسوبة إلیھ وتاریخ الأمر ومكان وز

الرسمي ویشمل أمر القبض والإحضار تكلیف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتھم 
  . وإحضاره أمام عضو النیابة العامة إذا رفض طوعاً الحضور في الحال

  . منھاوتعلن الأوامر إلى المتھم بمعرفة أفراد السلطة العامة وتسلم لھ صورة 
  

  )١٠٢(المادة 
إذا لم یحضر المتھم بعد تكلیفھ بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خیف ھربھ أو لم یكن لھ محل إقامة 
معروف، أو كانت الجریمة في حالة تلبس جاز لعضو النیابة العامة أن یصدر أمراً بالقبض على المتھم 

  . م احتیاطیاًوإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا یجوز فیھا حبس المتھ
  

  )١٠٣(المادة 
تكون الأوامر التي یصدرھا عضو النیابة العامة نافذة في جمیع مناطق الدولة ولا یجوز تنفیذ أوامر 
  . القبض والإحضار بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدورھا ما لم یعتمدھا عضو النیابة العامة لمدة أخرى

  
  )١٠٤(المادة 

 یستجوب فوراً المقبوض علیھ، وإذا تعذر ذلك یودع أحد الأماكن یجب على عضو النیابة العامة أن
المخصصة للحبس إلى حین استجوابھ، ویجب ألا تزید مدة إیداعھ على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت 



 

 - ٣٣ -

ھذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرسالھ إلى النیابة العامة وعلیھا أن تستجوبھ في الحال 
  . بإخلاء سبیلھوإلا أمرت 

  )١٠٥(المادة 
في شأن تنظیم العلاقات بین الإمارات ١٩٧٣لسنة ) ١١(مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 

الأعضاء في الاتحاد إذا قبض على المتھم خارج دائرة المحكمة التي یجري التحقیق فیھا، یرسل إلى 
ا أن تتحقق من جمیع البیانات الخاصة بشخصھ، ثم النیابة العامة بالجھة التي قبض علیھ فیھا فوراً وعلیھ

تحیلھ إلى النیابة العامة بدائرة المحكمة التي یجري التحقیق بھا عن طریق السلطات العامة التي یتعین 
  . علیھا إیصالھ بأسرع وقت

لك، فإذا اعترض المتھم على نقلھ أو كانت حالتھ لا تسمح بالنقل، یخطر عضو النیابة العامة المحقق بذ
  . وعلیھ أن یصدر أمره فوراً بما یتبع

  

  أمر الحبس الاحتیاطي: الفرع الثامن 
  )١٠٦(المادة 

مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في قانون الأحداث الجانحین والمشردین یجوز لعضو النیابة 
انت الواقعة جنایة أو العامة بعد استجواب المتھم أن یصدر أمراً بحبسھ احتیاطیاً إذا كانت الدلائل كافیة وك

  . جنحة معاقباً علیھا بغیر الغرامة
  معدلة١٢)١٠٧(المادة 

على تكلیف ) ١٠١(یجب أن یشتمل أمر الحبس فضلاً عن البیانات الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 
قبول المتھم ووضعھ فیھ مع بیان مادة القانون المنطبقة على القائم على إدارة المكان المخصص للحبس ب

  )١).(١٠٨(الواقعة، وتسري على أمر الحبس الأحكام المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة 
  

  )١٠٨(المادة 
یجب عند إیداع المتھم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارتھ صورة من أمر الحبس 

  . عھ على الأصل بالاستلامبعد توقی
ولا یجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن یسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال 

                                                
 ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٠٧(المادة ) ١(
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بالمحبوس احتیاطیاً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النیابة العامة وعلیھ أن یدون في الدفتر المعد 
  . یخ ومضمون الإذنلذلك اسم الشخص الذي سمح لھ ووقت المقابلة وتار

  
  )١٠٩(المادة 

لعضو النیابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقیق أن یأمر بعدم اتصال المتھم المحبوس 
احتیاطیاً بغیره من المحبوسین وألا یزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتھم في الاتصال دائماً بالمدافع 

  . عنھ على انفراد
  )١١٠(المادة 

حبس الصادر من النیابة العامة یكون بعد استجواب المتھم ولمدة سبعة أیام یجوز تجدیدھا الأمر بال
  . لمدة أخرى لا تزید على أربعة عشر یوماً

فإذا استلزمت مصلحة التحقیق استمرار حبس المتھم احتیاطیاً بعد انقضاء المدد المشار إلیھا في 
ض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائیة المختصة الفقرة السابقة، وجب على النیابة العامة أن تعر

لیصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتھم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثین یوماً قابلة 
  . للتجدید أو الإفراج عنھ بضمان أو بغیر ضمان

س وذلك خلال ثلاثة أیام من وللمتھم أن یتظلم إلى رئیس المحكمة من الأمر الصادر في غیبتھ بمد الحب
  . تاریخ إبلاغھ الأمر أو علمھ بھ

  

  الإفراج المؤقت: الفرع التاسع 
  معدلة١٣)١١١(المادة 

لا یجوز الإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیاً في جریمة عقوبتھا الإعدام أو 
  . السجن المؤبد

نیابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیاً في جنایة أو في جنحة ولل
في كل وقت سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المتھم، ما لم یكن المتھم قد أحیل إلى 

  )١.(المحكمة المختصة لمحاكمتھ فیكون الإفراج عنھ من اختصاص ھذه المحكمة
  

                                                
 ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١١١(المادة ) ١(
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  )١١٢(المادة 
الحالات التي یكون فیھا الإفراج المؤقت وجوبیاً، یجوز تعلیق الإفراج على تقدیم في غیر 

ضمان شخصي أو مالي ویقدر عضو النیابة العامة أو القاضي حسب الأحوال مبلغ الضمان 
المالي ویخصص ھذا المبلغ لیكون جزاء كافیاً لتخلف المتھم عن الحضور في أي إجراء من 

 وعدم التھرب من تنفیذ الحكم والقیام بكل الواجبات الأخرى التي إجراءات التحقیق والدعوى
  . تفرض علیھ

  
  )١١٣(المادة 

یدفع مبلغ الضمان من المتھم أو من غیره، ویكون ذلك بإیداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة 
ویجوز أن یقبل من أي شخص مليء التعھد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتھم بشروط 

فراج، ویؤخذ علیھ التعھد بذلك في محضر التحقیق أو بتقریر في قلم الكتاب، ویكون للمحضر الإ
  . أو التقریر قوة السند التنفیذي

  
  )١١٤(المادة 

یصبح ) ١١٢(إذا تخلف المتھم بغیر عذر مقبول عن تنفیذ أحد الالتزامات المفروضة علیھ وفقاً للمادة 
  . حاجة إلى حكم بذلكالضمان المالي ملكاً للحكومة بغیر 

ویرد مبلغ الضمان بأكملھ إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجھ لإقامتھا أو حكم بالبراءة، 
ویجوز للمحكمة في جمیع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منھ أو تعفي الضامن 

  . من تعھده
  معدلة١٤)١١٥(المادة 

الأمر الصادر بالإفراج لا یمنع عضو النیابة العامة من إصدار أمر جدید بالقبض على المتھم 
وحبسھ إذا قویت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة علیھ أو جَدَّتْ ظروف تستدعي اتخاذ 

  . ھذا الإجراء
لقبض على المتھم من ذات وإذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فیكون إصدار أمر جدید با

  )١.(المحكمة بناء على طلب النیابة العامة
                                                

 .٢٠٠٥ لسنة) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١١٥(المادة ) ١(
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  )١١٦(المادة 
إذا أحیل المتھم إلى المحكمة یكون الإفراج عنھ إن كان محبوساً أو حبسھ إن كان مفرجاً عنھ من 

  . اختصاص المحكمة المحال إلیھا
 المختصة بالنظر في طلب وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم ھي

  . الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
  )١١٧(المادة 

لا یقبل من المجني علیھ أو من المدعي بالحقوق المدنیة طلب حبس المتھم ولا تسمع منھ 
  . أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنھ
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  الفصل الثاني١٥

  التصرف في التھمة وفي الدعوى
  )١١٨(المادة 

لا وجھ لإقامة الدعوى وتأمر للنیابة العامة بعد التحقیق الذي أجرتھ أن تصدر أمراً بأن 
  . بالإفراج عن المتھم ما لم یكن محبوساً لسبب آخر

ولا یكون صدور الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى في الجنایات إلا من رئیس النیابة العامة أو من یقوم 
  . مقامھ، ولا یكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام علیھ

ھ وسنھ ومحل میلاده ومحل إقامتھ ومھنتھ وجنسیتھ وبیان ویبین بالأمر اسم المتھم ولقب
  . الواقعة المنسوبة إلیھ ووصفھا القانوني

ویجب أن یشتمل الأمر على الأسباب التي بني علیھا ویعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنیة، 
وإذا كان قد توفي یكون الإعلان لورثتھ جملة دون ذكر أسمائھم وذلك في آخر موطن كان 

  . مورثھمل
  ) مكررا١١٨ً(المادة 

إذا رأت النیابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعھا بناء على 
الاستدلالات التي جمعت تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائیة المختصة، وإذا 

  )١.(رأت أنھ لا محل للسیر في الدعوى تأمر بحفظھا
  عدلة م)١١٩(المادة  

من ھذا القانون ) ١١٨(للنائب العام في قضایا الجنح أن یلغي القرار المشار إلیھ في المادة 
  )٢.(خلال الثلاثة أشھر التالیة لصدوره ما لم یكن قد سبق استئنافھ وقضي برفضھ

   معدلة)١٢٠(المادة   
 كافیة أحالت إذا رأت النیابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتھم

  )٣.(الدعوى إلى المحكمة الجزائیة المختصة بنظرھا

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(راً أضیفت بالقانون رقم مكر) ١١٨(المادة ) ١ (

  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١١٩(المادة ) ٢(

  . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٢٠(المادة ) ٣ (
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  )١٢١(المادة 
إذا رأى رئیس النیابة العامة أومن یقوم مقامھ أن الواقعة جنایة وأن الأدلة على المتھم كافیة 
قرر إحالتھ إلى محكمة الجنایات، وإذا وجد شك فیما إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة فیحیلھ 

  . ة الجنایات بوصف الجنایةإلى محكم
  

  )١٢٢(المادة 
إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فیھا نھائیاً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنھا جنایة، 

  . وجب على النیابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنایات
  

  )١٢٣(المادة 
ھ ومحل میلاده ومحل إقامتھ یشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتھم ولقبھ وسن

ومھنتھ وجنسیتھ ویعین الجریمة المسندة إلیھ بجمیع أركانھا المكونة لھا، والأعذار والظروف 
  . المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبیقھا

  . وتعلن النیابة العامة الخصوم بھذا الأمر خلال الأیام الثلاثة التالیة لصدوره
  

  )١٢٤ (المادة
في شأن تنظیم العلاقات القضائیة ١٩٧٣لسنة ) ١١(مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 

بین الإمارات الأعضاء في الاتحاد، إذا شمل التحقیق أكثر من جریمة واحدة من اختصاص 
محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جمیعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة 

  .  بإحدى الجرائممكاناً
  . فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة

  )١٢٥(المادة 
یفرج عن المتھم المحبوس احتیاطیاً إذا لم یشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة 

  . المختصة على استمرار حبسھ
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  معدلة١٦)١٢٦(المادة 
عندما تصدر النیابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائیة تكلف كلاً من المتھم والمدعي 

اع شھادتھم بالحقوق المدنیة والمسؤول عنھا أن یقدم لھا في الحال قائمة بالشھود الذین یطلب سم
  . أمام المحكمة مع بیان أسمائھم ومحال إقامتھم

  . وتضع النیابة العامة قائمة بشھودھا وبالشھود المشار إلیھم في الفقرة السابقة
  )١.(وتعلن ھذه القائمة للمتھم وللشھود المدرجین بھا

  )١٢٧(المادة 
ائمة بالحضور على ید مندوب یعلن كل من الخصوم شھوده الذین لم تدرجھم النیابة العامة في الق

  . الإعلان على نفقتھ مع إیداع مصاریف انتقالھم قلم الكتاب
   معدلة)١٢٨(المادة 

ترسل النیابة العامة ملف القضیة فور الانتھاء من التحقیق والتصرف فیھ بالإحالة إلى 
  )٢.(المحكمة المختصة

  )١٢٩(المادة 
لجنایات في غیبتھ ثم حضر أو قبض علیھ إذا صدر أمر بإحالة متھم بجنایة إلى محكمة ا

  . تنظر الدعوى من جدید بحضوره أمام المحكمة
  )١٣٠(المادة 

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما یستوجب إجراء تحقیقات تكمیلیة فعلى النیابة العامة أن 
  . تقوم بإجرائھا وتقدم المحضر إلى المحكمة

  )١٣١(المادة 
العامة بأن لا وجھ لإقامة الدعوى یمنع من العودة إلى التحقیق إلا الأمر الصادر من النیابة 

  . إذا ظھرت أدلة جدیدة
ویعد من الأدلة الجدیدة شھادة الشھود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على 
النیابة العامة ویكون من شأنھا تقویة الأدلة التي وجدت غیر كافیة أو زیادة الإیضاح المؤدي 

  . ور الحقیقةإلى ظھ

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩( بالقانون رقم معدلة) ١٢٦(المادة ) ١(

 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨(المادة ) ٢(
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  الباب الثالث

  استئناف الأوامر والقرارات الصادرة

  في مرحلة التحقیق
  )١٣٢(المادة 

للنیابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس 
الفصل احتیاطیاً ولا یجوز تنفیذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء میعاد الاستئناف ولا قبل 

  . فیھ إذا رفع في ھذا المیعاد
  )١٣٣(المادة 

للمدعي بالحقوق المدنیة استئناف القرار الصادر من النیابة العامة بأن لا وجھ لإقامة 
الدعوى لانتفاء التھمة أو لأن الواقعة لا یعاقب علیھا القانون أو لأن الأدلة على المتھم غیر 

  . كافیة
   معدلة)١٣٤(١٧المادة 

من ھذا القانون بتقریر في ) ١٣٣(و) ١٣٢(یحصل الاستئناف المنصوص علیھ في المادتین 
القلم الجزائي، ویكون میعاد الاستئناف أربعاً وعشرین ساعة في الحالة المنصوص علیھا في 

  ). ١٣٣(وعشرة أیام في الحالة المنصوص علیھا في المادة ) ١٣٢(لمادة ا
ویبدأ المیعاد من تاریخ صدور القرار بالنسبة إلى النیابة العامة ومن تاریخ إعلان الأمر 

  )١.(بالنسبة لباقي الخصوم
   معدلة)١٣٥(المادة 

خ في خلال ثلاثة أیام، یحدد للمستأنف في تقریر الاستئناف تاریخ الجلسة، ویكون ھذا التاری
وتكلف النیابة العامة الخصوم الآخرین بالحضور في الجلسة التي حددت وترسل النیابة العامة 

  )٢.(الأوراق فوراً إلى القلم الجزائي
  )١٣٦(المادة 

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المشار إلیھا في ھذا الباب في 

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩( بالقانون رقم معدلة) ١٣٤(المادة ) ١(

 .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٣٥(المادة ) ٢(
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ا أن تنظرھا في غیر الأیام المعینة لانعقادھا أو في غیر مقر المحكمة كلما غیر علانیة، ولھ
  . اقتضت الحال ذلك

  )١٣٧ (١٨المادة
تصدر محكمة الاستئناف قراراتھا في الطعن في الأمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى بعد الاطلاع 

ع الإیضاحات التي ترى لزوم طلبھا من الخصوم، ولھا أن تجري ما ترى على الأوراق وسما
لزومھ للفصل في الاستئناف المرفوع أمامھا من تحقیقات تكمیلیة أو أن تندب لذلك أحد 

  .أعضائھا أو النیابة العامة
وعلى المحكمة الاستئنافیة عند إلغاء الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى أن تعیدھا إلى النیابة 

لعامة بقرار مسبب مبیناً فیھ الجریمة وأركانھا ونص القانون المنطبق علیھا، وذلك لإحالتھا ا
  .إلى المحكمة الجزائیة المختصة

  )١.(وتكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جمیع الأحوال غیر قابلة للطعن
  

  )١٣٨(المادة 
مر الصادر بالإفراج عن المتھم لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأ

المحبوس احتیاطیاً أن تأمر بمد حبسھ وإذا لم یفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أیام من تاریخ 
  . التقریر بھ وجب تنفیذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٣٧(المادة ) ١(
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  الكتاب الثالث

  المحاكم
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  الباب الأول

  الاختصاص

  الفصل الأول
  لمواد الجزائیةالاختصاص في ا
  )١٣٩(المادة 

فیما عدا ما تختص بھ المحكمة الاتحادیة العلیا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائیة 
مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنایات التي تحیلھا إلیھا النیابة العامة ویشار إلیھا في ھذا 

قضایا الجنح القانون بمحكمة الجنایات، كما تختص مشكلة من قاض فرد بنظر جمیع 
  . والمخالفات ویشار إلیھا في ھذا القانون بمحكمة الجنح

  
  )١٤٠(المادة 

إذا تبین لمحكمة الجنح أن الواقعة جنایة تحكم بعدم اختصاصھا وتعید الأوراق إلى النیابة 
  . العامة لاتخاذ الإجراءات القانونیة المقررة

  
  )١٤١(المادة 

ما ھي مبینة في أمر الإحالة وقبل تحقیقھا بالجلسة تُعَدُّ إذا رأت محكمة الجنایات أن الواقعة ك
  . جنحة، فعلیھا أن تحكم بعدم الاختصاص وتحیلھا إلى محكمة الجنح

  
  )١٤٢(المادة 

  . یتعین الاختصاص بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة
  )١٤٣(المادة 

ال البدء في في حالة الشروع تعتبر الجریمة قد وقعت في كل محل وقع فیھ عمل من أعم
التنفیذ، وفي الجرائم المستمرة یعتبر مكاناً للجریمة كل محل تقوم فیھ حالة الاستمرار وفي 
جرائم الاعتیاد والجرائم المتتابعة یعتبر مكاناً للجریمة كل محل یقع فیھ أحد الأفعال الداخلة 

  . فیھا
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  )١٤٤(المادة 
یھا أحكام القانون الوطني ترفع على إذا وقعت في الخارج جریمة من الجرائم التي تسري عل

  . مرتكبھا الدعوى أمام المحاكم الجزائیة في العاصمة
  

  )١٤٥(المادة 
إذا قدم متھم أو أكثر عن جریمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملھا تحقیق واحد إلى جھتین 

  . ولاًمن جھات الحكم وكانت كلتاھما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إلیھا أ
  

  )١٤٦(المادة 
إذا تبینت المحكمة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى أنھا غیر مختصة بنظرھا تقضي بعدم 

  . اختصاصھا ولو بغیر طلب
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  الفصل الثاني

  الاختصاص بالدعوى المدنیة وبالمسائل التي یتوقف

  علیھا الفصل في الدعوى الجزائیة
  )١٤٧(المادة 

وى المدنیة مھما بلغت قیمتھا بتعویض الضرر الناشئ من الجریمة أمام یجوز رفع الدع
  . المحكمة الجزائیة لنظرھا مع الدعوى الجزائیة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً

  )١٤٨(المادة 
تختص المحكمة الجزائیة بالفصل في جمیع المسائل التي یتوقف علیھا الحكم في الدعوى 

  . لم ینص القانون على خلاف ذلكالمرفوعة أمامھا ما 
  )١٤٩(المادة 

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائیة یتوقف على نتیجة الفصل في دعوى جزائیة أخرى وجب 
  . وقف الأولى حتى یتم الفصل في الثانیة

  )١٥٠(المادة 
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائیة یتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال 

 جاز للمحكمة الجزائیة أن توقف الدعوى وتحدد للمتھم أو للمدعي بالحقوق المدنیة الشخصیة،
 أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجھة ذات الاختصاص ولا - حسب الأحوال - أو للمجني علیھ 

  . یمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقیقات الضروریة أو المستعجلة
  )١٥١(المادة 

 الأجل المشار إلیھ في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجھة ذات إذا انقضى
الاختصاص یجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فیھا كما یجوز أن تحدد 

  . للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن ھناك أسباباً تبرره
  

  )١٥٢(المادة 
ي تفصل فیھا تبعاً للدعوى الجزائیة طرق تتبع المحاكم الجزائیة في المسائل غیر الجزائیة الت

  . الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل
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  الفصل الثالث

  تنازع الاختصاص
  )١٥٣(المادة 

إذا صدر حكمان نھائیان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد یرفع طلب 
  : للمادتین التالیتینتعیین المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادیة العلیا وفقاً 

  
  )١٥٤(المادة 

لكل من النیابة العامة والخصوم في الدعوى تقدیم طلب تعیین المحكمة المختصة بعریضة 
  . مشفوعة بالأوراق المؤیدة لھذا الطلب

وتأمر المحكمة المرفوع إلیھا الطلب خلال أربع وعشرین ساعة من تقدیمھ بإیداع الأوراق 
  . قلم الكتاب

م الكتاب أن یعلن الخصوم الآخرین بھذا الإیداع خلال الثلاثة أیام التالیة ویجب على قل
  . لحصولھ لیطلع كل منھم علیھا ویقدم مذكرة بأقوالھ خلال العشرة أیام التالیة لإعلانھ بالإیداع

ویترتب على أمر الإیداع وقف السیر في الدعوى المقدم بشأنھا الطلب ما لم تر المحكمة غیر 
  . ذلك

  
  )١٥٥(ادة الم

 المحكمة المختصة، وتفصل - بعد الاطلاع على الأوراق -تعین المحكمة المرفوع إلیھا الطلب 
أیضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء 

  . اختصاصھا
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  الباب الثاني

  إجراءات المحاكمة

  الفصل الأول
  أحكام عامة

  إعلان الخصوم: ول الفرع الأ
   معدلة)١٥٦(المادة 

إذا أحیلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائیة كلفت النیابة العامة المتھم بالحضور أمام 

  ١٩)١.(المحكمة المختصة المبینة بأمر الإحالة
  

  )١٥٧(المادة  
یجوز الاستغناء عن تكلیف المتھم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجھت إلیھ 

  . التھمة من النیابة العامة وقبل المتھم المحاكمة
  

  معدلة )١٥٨(المادة 
یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن یوم كامل 

  .  المخالفات وثلاثة أیام في الجنح وعشرة أیام في الجنایاتفي
  )٢.(وتذكر في ورقة التكلیف بالحضور التھمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة

  
  )١٥٩(المادة  

تعلن ورقة التكلیف بالحضور لشخص المتھم، أو في محل إقامتھ أو محل عملھ بالطرق 
  . لمحاكم المدنیةالمقررة في قانون الإجراءات أمام ا

وإذا لم یؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتھم أو محل عملھ یسلم الإعلان لمركز الشرطة 

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٥٦(المادة ) ١(

  .٢٠٠٥سنة ل) ٢٩ (معدلة بالقانون رقم) ١٥٨(المادة ) ٢(
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الذي یتبعھ آخر محل كان یقیم المتھم فیھ ویعتبر المكان الذي وقعت فیھ الجریمة كآخر محل 
  . إقامة للمتھم ما لم یثبت خلاف ذلك

  . علان بوساطة أحد أفراد السلطة العامةویجوز في الجنح والمخالفات أن یكون الإ
  

  نظام الجلسة وإجراءاتھا: الفرع الثاني 

  ٢٠ معدلة)١٦٠(المادة 
یجب على المتھم في جنایة أو جنحة معاقباً علیھا بغیر الغرامة أن یحضر بنفسھ، أما في 

ات فیجوز لھ أن ینیب عنھ وكیلاً لتقدیم دفاعھ وذلك كلھ بغیر الجنح الأخرى وفي المخالف
  . الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصیاً

ومع ذلك یجوز في جمیع الأحوال أن یحضر وكیلھ أو أحد أقاربھ أو أصھاره ویبدي عذر 
 لحضور المتھم أمامھا، المتھم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعین میعاداً

  )١.(وعلى النیابة العامة تبلیغھ بھذا المیعاد
  

  )١٦١(المادة 
یجب أن تكون الجلسة علنیة، ویجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على 
الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلھا أو بعضھا في جلسة سریة أو أن تمنع فئات معینة من 

  . الحضور فیھا
  )١٦٢(المادة 

یجب أن یحضر أحد أعضاء النیابة العامة جلسات المحاكم الجزائیة، وعلى المحكمة أن 
  . تسمع أقوالھ وتفصل في طلباتھ

  )١٦٣(المادة 
ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیسھا، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة یكون لھ في 

مھا، فإذا لم یمتثل وتمادى كان للمحكمة أن سبیل ذلك أن یخرج من قاعة الجلسة من یخل بنظا
تحكم على الفور بحبسھ أربعاً وعشرین ساعة أو بغرامة مائة درھم، ویكون حكمھا بذلك 

                                                
 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٠(المادة ) ١(
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  . نھائیاً
وللمحكمة إلى ما قبل انتھاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرتھ بناء على 

  . الفقرة السابقة

  ٢١)١٦٤(المادة 
  . یمثل المتھم أمام المحكمة بغیر قیود ولا أغلال، وإنما تجري علیھ الملاحظة اللازمة

ولا یجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منھ تشویش یستدعي ذلك وفي 
 الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیھا بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعھ على ھذه

  . ما تم في غیبتھ من الإجراءات
  معدلة )١٦٥(المادة 

یبدأ التحقیق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشھود، ویسأل المتھم عن اسمھ ولقبھ 
ة الموجھة إلیھ، ثم تقدم النیابة العامة ومھنتھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ ومولده، وتتلى التھم

 طلباتھما، ثم یسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة -  إن وجد -والمدعي بالحقوق المدنیة 
المسندة إلیھ، فإذا اعترف یجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافھ والحكم علیھ بغیر سماع الشھود 

ریمة مما یعاقب علیھا بالإعدام فیتوجب على وإلا فتسمع شھادة شھود الإثبات ما لم تكن الج
  . المحكمة استكمال التحقیق

ویكون توجیھ الأسئلة لھؤلاء الشھود من النیابة العامة ثم من المجني علیھ إن كان حاضراً 
ثم من المدعي بالحقوق المدنیة فیما یتعلق بادعائھ ثم من المتھم ثم من المسؤول عن الحقوق 

عامة ثم للمجني علیھ ثم للمدعي بالحقوق المدنیة أن یستجوب الشھود المدنیة، وللنیابة ال
المذكورین مرة ثانیة لإیضاح الوقائع التي أدوا الشھادة عنھا في أجوبتھم، على أن تستمع 

  )١.(المحكمة شھادة كل شاھد على انفراد
  

  معدلة )١٦٦(المادة 
كون سؤالھم من المتھم أولاً، ثم بعد سماع شھود الإثبات تستمع المحكمة إلى شھود النفي وی

من المسؤول عن الحقوق المدنیة، ثم النیابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنیة وللمتھم 

                                                
  . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٥(المادة ) ١(

 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٦(المادة ) ٢(
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والمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یوجھا للشھود المذكورین أسئلة ثانیة لإیضاح الوقائع التي 
  . أدوا الشھادة عنھا في إجاباتھم عن الأسئلة التي وجھت إلیھم

ولكل من الخصوم أن یطلب إعادة سماع الشھود المذكورین لإیضاح أو تحقیق الوقائع التي 
  )٢.(أدوا شھادتھم عنھا أو أن یطلب سماع شھود غیرھم لھذا الغرض

  )١٦٧(المادة 
ینادى على الشھود بأسمائھم واحداً واحداً لتأدیة الشھادة أمام المحكمة، ومن تسمع شھادتھ 

 الجلسة إلى حین إقفال باب المرافعة ما لم ترخص لھ المحكمة بالخروج، منھم یبقى في قاعة
ویجوز عند الاقتضاء أن یبعد شاھد أثناء سماع شاھد آخر، كما یجوز مواجھة الشھود بعضھم 

  ٢٢. ببعض
  معدلة )١٦٨(المادة 

ا الدعوى أن توجھ للشھود أي سؤال ترى لزومھ لإظھار للمحكمة في أیة حالة كانت علیھ
  . الحقیقة أو أن تأذن للخصوم بذلك

  . ویجب علیھا منع توجیھ أسئلة للشاھد إذا كانت غیر متعلقة بالدعوى، أو غیر جائزة القبول
ویجب علیھا أن تمنع عن الشاھد كل كلام بالتصریح أو التلمیح وكل إشارة مما ینبني علیھ 

  . أفكاره أو تخویفھاضطراب 
  )١.(ولھا أن تمتنع عن سماع شھادة شھود عن وقائع ترى أنھا واضحة وضوحاً كافیاً

  
  )١٦٩(المادة 

بعد سماع شھود الإثبات وشھود النفي، یجوز للنیابة العامة وللمتھم ولكل من باقي الخصوم في 
  . الدعوى أن یتكلم، وفي كل الأحوال یكون المتھم آخر من یتكلم

محكمة أن تمنع المتھم وباقي الخصوم والمدافعین عنھم من الاسترسال في الكلام إذا ولل
  . خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالھم

  
  

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٨(المادة ) ١(
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  )١٧٠(المادة 
إذا حضر المتھم الغائب قبل انتھاء الجلسة التي صدر فیھا الحكم وجب إعادة نظر الدعوى 

  ٢٣. في حضوره
  )١٧١(المادة 

یجب أن یحرر محضر بما یجرى في جلسة المحاكمة، ویوقع على كل صفحة منھ رئیس 
  . المحكمة وكاتبھا

ویشتمل ھذا المحضر على تاریخ الجلسة، ویبین بھ ما إذا كانت علنیة أو سریة وأسماء 
سماء الخصوم والمدافعین عنھم القضاة وعضو النیابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأ

وشھادة الشھود وأقوال الخصوم، ویشار فیھ إلى الأوراق التي تلیت وسائر الإجراءات التي 
تمت، وتدون بھ الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي بھ في المسائل الفرعیة 

  . ومنطوق الأحكام الصادرة وغیر ذلك مما یجري في الجلسة
  

  الشھود والأدلة الأخرى: الفرع الثالث 
   معدلة )١٧٢(المادة 

یكلف الشھود بالحضور بناء على طلب الخصوم بوساطة مندوب الإعلان أو أحد أفراد 
السلطة العامة قبل الجلسة بأربع وعشرین ساعة على الأقل بالإضافة إلى مواعید المسافة، 

  . لخصومویجوز أن یحضر الشاھد في الجلسة بغیر إعلان بناء على طلب ا
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط 

  )١.(والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولھا أن تأمر بتكلیفھ بالحضور في جلسة أخرى
  

  )١٧٣(المادة 
ال إذا تخلف الشاھد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكلیفھ بھ جاز الحكم علیھ بعد سماع أقو

  . النیابة العامة بالغرامة التي لا تجاوز ألف درھم
ویجوز للمحكمة إذا رأت شھادتھ ضروریة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكلیفھ بالحضور ولھا 

                                                
 . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩( رقم معدلة بالقانون) ١٧٢(المادة ) ١(
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  . أن تأمر بضبطھ وإحضاره
وإذا حضر الشاھد بعد تكلیفھ بالحضور مرة ثانیة أو من تلقاء نفسھ أو أبدى عذراً مقبولاً 

  . امة بعد سماع أقوال النیابة العامةجاز إعفاؤه من الغر
وإذا لم یحضر الشاھد في المرة الثانیة جاز الحكم علیھ بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى 
المقرر في الفقرة الأولى، وللمحكمة أن تأمر بضبطھ وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة 

  . أخرى تؤجل إلیھا الدعوى
  

  )١٧٤(المادة 
ھد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز لھ التظلم من حكم إذا لم یحضر الشا

  . الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم
  

  )١٧٥(المادة 
إذا اعتذر الشاھد بمرضھ أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانھ الحضور لتأدیة الشھادة، 

صوم وللخصوم أن فللمحكمة أن تنتقل إلیھ وتسمع شھادتھ بعد إخطار النیابة العامة وباقي الخ
یحضروا بأنفسھم أو بوساطة وكلائھم وأن یوجھوا للشاھد الأسئلة التي یرون لزوم توجیھھا 

  . إلیھ
وإذا تبین للمحكمة بعد انتقالھا إلیھ، عدم صحة العذر جاز لھا بعد سماع أقوال النیابة العامة 

  .  لا تجاوز ألفي درھمأن تحكم علیھ بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي
  

  )١٧٦(المادة 
  . من ھذا القانون) ٩١(تطبق فیما یخص الشھود أحكام المادة 

  
  )١٧٧(المادة 

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشھادة التي أبدیت في التحقیق الابتدائي أو في محضر جمع 
 تعذر سماع الشاھد من ھذا القانون إذا) ٤٠(الاستدلالات أو بعد حلف الیمین طبقاً لأحكام المادة 

  . لأي سبب من الأسباب
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  )١٧٨(المادة 
إذا قرر الشاھد أنھ لم یعد یذكر واقعة من الوقائع یجوز أن یتلى من شھادتھ التي أقرھا في 

  . التحقیق أو من أقوالھ في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بھذه الواقعة
في الجلسة مع شھادتھ أو أقوالھ وكذلك الحال إذا تعارضت شھادة الشاھد التي أداھا 

  . السابقة

  ٢٤معدلة )١٧٩(المادة 
ظر الدعوى بتقدیم أي دلیل تراه لازماً لإظھار للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسھا أثناء ن

  )١.(الحقیقة
  

  معدلة )١٨٠(المادة  
للمحكمة سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم أن تعین خبیراً أو أكثر في 

  . الدعوى وإذا تطلب الأمر تعیین لجنة من الخبراء وجب أن یكون عددھم وتراً
لان الخبراء لمناقشتھم فیما ورد في التقاریر المقدمة منھم ولھا من تلقاء نفسھا أن تأمر بإع

  . في التحقیق الابتدائي أو أمام المحكمة وعلیھا إجراء ذلك إذا طلبھ الخصوم
  )٢.(وإذا تعذر تحقیق دلیل أمام المحكمة، جاز لھا الانتقال لتحقیقھ

  

  دعوى التزویر الفرعیة: الفرع الرابع 
  معدلة )١٨١(المادة 

العامة ولسائر الخصوم في أیة حالة كانت علیھا الدعوى، أن یطعنوا بالتزویر في أیة للنیابة 
  .ورقة من أوراق القضیة مقدمة فیھا

ویحصل الطعن بتقریر في محضر الجلسة، ویجب أن یعین في الورقة المطعون فیھا بالتزویر 
  )٣.(موضعھ والأدلة على التزویر

  

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٩(المادة ) ١(

  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٨٠(المادة ) ٢(

 ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٨١(لمادة ) ٣(
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  )١٨٢(المادة  
ظورة أمامھا الدعوى أن الفصل فیھا یتوقف على الورقة المطعون فیھا إذا رأت المحكمة المن

وأن ھناك وجھاً للسیر في تحقیق أدلة التزویر، فلھا أن تحیل الأوراق إلى النیابة العامة وتوقف 
الدعوى إلى أن یفصل في التزویر من الجھة المختصة، ولھا إذا كان الفصل في واقعة التزویر 

  .  تحقق الطعن بنفسھا وتفصل في صحة الورقةیدخل في اختصاصھا أن
ویجوز أن تحكم ھذه المحكمة على مدعي التزویر بغرامة لا تجاوز ألف درھم في حالة 

  ٢٥. صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزویر
  )١٨٣(المادة 

ضھا، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزویر بإلغائھا أو إذا حكم بتزویر ورقة رسمیة كلھا أو بع
  . تصحیحھا حسب الأحوال، ویحرر بذلك محضر یؤشر على الورقة بمقتضاه

  

  المتھمون المصابون بعاھة عقلیة أو مرض نفسي: الفرع الخامس 
  معدلة )١٨٤(المادة 

ابة أثناء التحقیق أو إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتھم العقلیة أو النفسیة جاز لرئیس النی
للمحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الأمر بوضع المتھم إذا كان محبوساً احتیاطیاً تحت الملاحظة 
في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحیث لا یزید كل منھا على خمسة عشر یوماً، 

ة إجراءات التحقیق ولا یزید مجموعھا على خمسة وأربعین یوماً، فإذا لم تستكمل النیابة العام
مع المتھم واقتضى الأمر زیادة مدة الحبس الاحتیاطي وجب على رئیس النیابة رفع الأمر إلى 

  .المحكمة المختصة لإصدار قرارھا باستمرار الحبس الاحتیاطي لمدة معینة أو الإفراج عن المتھم

المحكمة المختصة ویجوز إذا لم یكن المتھم محبوساً احتیاطیاً أن یأمر رئیس النیابة أو 
  )١.(بوضع المتھم تحت الملاحظة في أي مكان آخر

  
  )١٨٥(المادة 

إذا ثبت أن المتھم غیر قادر على الدفاع عن نفسھ بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف 
                                                

  . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٨٤(المادة ) ١(
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عقلي أو مرض نفسي جسیم طرأ بعد وقوع الجریمة یوقف رفع الدعوى علیھ أو محاكمتھ حتى 
  . یزول ذلك السبب

متھم في ھذه الحالة مأوى علاجیاً بأمر من النیابة العامة أو المحكمة المنظورة ویودع ال
  . أمامھا الدعوى حسب الأحوال

  ٢٦. ولا یحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقیق التي یرى أنھا مستعجلة ولازمة
  )١٨٦(المادة 

تخصم المدة التي یقضیھا المتھم في المأوى العلاجي طبقاً للمادتین السابقتین من مدة 
  . العقوبة أو التدابیر التي یحكم بھا علیھ

  معدلة )١٨٧(المادة 
ة جنون إذا صدر أمر بأن لا وجھ لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتھم وكان ذلك بسبب حال

أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسیم، تأمر الجھة التي أصدرت الأمر أو 
وذلك بعد الإطلاع على ، الحكم بإیداع المتھم مأوى علاجیاً إلى أن تقرر ھذه الجھة إخلاء سبیلھ

لأمر تقریر الجھة المودع لدیھا المتھم وسماع أقوال النیابة العامة في الأحوال التي لا یكون ا
  )١.(صادراً منھا، وبعد التثبت من أن المتھم قد عاد إلیھ رشده أو زالت عنھ خطورتھ

  

  حمایة المجني علیھم الصغار والمعتوھین: الفرع السادس 
  )١٨٨(المادة 

یجوز عند الضرورة في كل جریمة تقع على نفس الصغیر الذي لم یتم الخامسة عشر من 
من یتعھد بملاحظتھ والمحافظة علیھ أو إلى جھة رعایة عمره أن یؤمر بتسلیمھ إلى شخص مؤت

  . معترف بھا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة حتى یفصل في الدعوى
وإذا وقعت الجریمة على شخص معتوه جاز أن یصدر الأمر بإیداعھ مؤقتاً في مصحة أو مأوى 

  .في الدعوىعلاجي، أو تسلیمھ إلى شخص مؤتمن حسب الأحوال وذلك إلى أن یفصل 
  )٢.(وفي جمیع الأحوال یصدر الأمر بذلك من المحكمة المختصّة

  
                                                

  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٨٧(المادة ) ١(

 .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(لقانون رقم معدلة با) ١٨٨(المادة ) ٢(
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  الفصل الثاني

  إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
  )١٨٩(المادة 

إذا لم یحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في الیوم المبین بورقة التكلیف 
فیھا ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى بالحضور ولم یرسل وكیلاً عنھ في الأحوال التي یسوغ 

  . غیابیاً
وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضھم قد حضر أمام 
المحكمة والبعض الآخر لم یحضر وجب على المحكمة تأجیل نظر الدعوى إلى جلسة تالیة 

  .  في حقھم جمیعاًلإعادة إعلان من لم یحضر من الغائبین، ویعتبر الحكم في الدعوى حضوریاً
  

  )١٩٠(المادة 
یعتبر الحكم حضوریاً بالنسبة إلى كل من یحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر 

  . الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إلیھا الدعوى
  )١٩١(المادة 

ى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامھا في الأحوال المتقدمة التي یعتبر الحكم فیھا حضوریاً، یجب عل
  . كما لو كان الخصم حاضراً
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  الفصل الثالث

  إجراءات خاصة بمحاكم الجنایات
  )١٩٢(المادة 

  . تشكل بكل محكمة ابتدائیة دائرة أو أكثر للجنایات تؤلف من ثلاثة من قضاتھا
  )١٩٣(المادة 

صاص المحكمة الابتدائیة في مقر ھذه یشمل اختصاص محكمة الجنایات النطاق الإقلیمي لاخت
  . المحكمة، ویجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصھا

   معدلة)١٩٤(المادة 
یجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتھم أن یدافع عنھ في الجلسة أو ینیب عنھ من 

م الإخلال بالمحاكمة التأدیبیة إذا اقتضتھا یقوم مقامھ، وإلا حكم علیھ بغرامة لا تجاوز ألف درھم مع عد
  .الحال

  ٢٧. ویعتبر الحكم الصادر بالغرامة نھائیاً
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لھا أن لدیھ عذراً مقبولاً منعھ من الحضور في الجلسة بنفسھ 

  )١.(أو أن ینیب عنھ غیره
  

  )١٩٥(المادة  
للمحامي المنتدب أن یطلب تقدیر مقابل جھده على الخزانة العامة وتقدر المحكمة ھذا المقابل، على 

  . أن تراعي في ذلك ما یكون قد قدر لھ من مقابل ولا یجوز الطعن في ھذا التقدیر بأي وجھ
  

  )١٩٦(المادة 
 أن یرسلھ إلى أعضاء المحكمة وأن یأمر على رئیس محكمة الجنایات عند وصول ملف القضیة إلیھ

  . بإعلان المتھم والشھود بالیوم الذي یحدده لنظر القضیة، وتتولى النیابة العامة تكلیفھم بالحضور
  . وإذا دعت أسباب جدیة لتأجیل نظر القضیة فیجب أن یكون التأجیل لیوم معین

  
                                                

  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ١٩٤(المادة ) ١(
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  )١٩٧(المادة 
ضبط المتھم وإحضاره ولھا أن تأمر بحبسھ احتیاطیاً لمحكمة الجنایات أن تأمر في جمیع الأحوال ب

  . وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتھم المحبوس احتیاطیاً
  

  )١٩٨(المادة 
إذا لم یحضر المتھم في الجنایة یوم الجلسة بعد إعلانھ قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكلیف بالحضور، 

   .تھ، ویجوز لھا أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكلیفھ بالحضوریكون للمحكمة أن تحكم في غیب
  

  )١٩٩(المادة 
كل حكم یصدر بالإدانة في غیبة المتھم یستلزم حتماً حرمانھ من أن یتصرف في أموالھ أو 
أن یدیرھا أو أن یرفع أي دعوى باسمھ، وكل تصرف أو التزام یتعھد بھ المحكوم علیھ یكون 

  . باطلاً
مة الابتدائیة الواقع في دائرتھا أموال المحكوم علیھ حارساً لإدارتھا بناء على وتعین المحك

طلب النیابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبھ بتقدیم 
  . كفالة ویكون تابعاً لھا في جمیع ما یتعلق بالحراسة وبتقدیم الحساب

  
  )٢٠٠(المادة 

یماً خارج الدولة یعلن إلیھ أمر الإحالة وورقة التكلیف بالحضور بمحل إذا كان المتھم مق
إقامتھ إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشھر على الأقل بالإضافة إلى 

  . مواعید المسافة، فإذا لم یحضر بعد إعلانھ یجوز الحكم في غیبتھ
  

  )٢٠١(المادة 
 ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتھم الغائب، وتبدي النیابة العامة یتلى في الجلسة قرار الإحالة

  . وباقي الخصوم أقوالھم وطلباتھم وتسمع المحكمة الشھود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى
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  )٢٠٢(المادة 
ینفذ من الحكم الغیابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابیر التي یمكن تنفیذھا ویجوز تنفیذه 

بة إلى التعویضات من وقت صدوره كذلك، ویجب في ھذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنیة أن بالنس
یقدم ضماناً شخصیاً أو مالیاً ما لم ینص الحكم على خلاف ذلك ویرد الضمان المالي بعد سنتین من وقت 

  . صدور الحكم
  )٢٠٣(المادة 

م سواء فیما یتعلق بالعقوبة أو إذا حضر المحكوم علیھ غیابیاً أو قبض علیھ، یسقط الحك
التدابیر أو التعویضات، ویعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعویضات قد 

  . نفذ، فیجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلھا أو بعضھا
  )٢٠٤(المادة 

ه من المتھمین معھ وإذا لا یترتب على غیاب متھم تأخیر الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غیر
غاب المتھم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنایات فتتبع في شأنھ الإجراءات المعمول بھا أمام 

  . محكمة الجنح
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  الباب الثالث

  عدم صلاحیة القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحیھ
  )٢٠٥(المادة 

ام والإجراءات المنصوص یتبع في شأن صلاحیة القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحیھ الأحك
  :علیھا في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنیة مع مراعاة ما نص علیھ في المادتین الآتیتین

  
  )٢٠٦(المادة 

یمتنع على القاضي أن یشترك في نظر الدعوى إذا كانت ) ١٦٣(مع مراعاة حكم المادة 
 بعمل مأمور الضبط القضائي أو الجریمة قد وقعت علیھ شخصیاً أو إذا كان قد قام في الدعوى

بوظیفة النیابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فیھا شھادة، أو باشر فیھا عملاً من 
  . أعمال أھل الخبرة

  . ویمتنع علیھ كذلك أن یشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فیھ صادراً منھ
  )٢٠٧(المادة 

م في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد للخصوم رد القضاة عن الحك
  . المبینة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنیة

  . ولا یجوز رد أعضاء النیابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي
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  الباب الرابع

  الحكم

  الفصل الأول
  إصدار الحكم

  )٢٠٨(المادة 
 ھو مدون في التحقیق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في لا تتقید المحكمة بما

  . القانون نص على خلاف ذلك
  )٢٠٩(المادة 

یحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لدیھ ومع ذلك لا یجوز لھ أن یبني حكمھ على أي 
  . دلیل لم یطرح على الخصوم أمامھ في الجلسة

  
  )٢١٠(المادة 

در الحكم في جلسة علنیة ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سریة ویجب إثباتھ في محضر یص
  . الجلسة وأن یوقعھ رئیس المحكمة والكاتب

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتھم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو 
 كان ذلك بإصدار أمر بحبسھ إذا كانت الواقعة مما لضمان حضوره في الجلسة التي یؤجل لھا الحكم ولو

  . یجوز فیھا الحبس الاحتیاطي
  )٢١١(المادة 

إذا كانت الواقعة غیر ثابتة أو كان القانون لا یعاقب علیھا، تحكم المحكمة ببراءة المتھم ویفرج عنھ 
  . إذا كان محبوساً من أجل ھذه الواقعة وحدھا

  
  )٢١٢(المادة 

 ثابتة وتكون فعلاً معاقباً علیھ تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في إذا كانت الواقعة
  . القانون
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  )٢١٣(المادة 
لا یجوز الحكم على المتھم عن واقعة غیر التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكلیف بالحضور، كما لا 

  . یجوز الحكم على غیر المتھم المقامة علیھ الدعوى
  )٢١٤(المادة 

للمحكمة أن تغیر في حكمھا الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتھم، ولھا تعدیل التھمة حسبما تراه 
  . وفقاً لما یثبت لھا من التحقیق أو من المرافعة في الجلسة

وعلى المحكمة أن تنبھ المتھم إلى ھذا التغییر، وأن تمنحھ أجلاً لتحضیر دفاعھ بناء على الوصف أو 
  . د إذا طلب ذلكالتعدیل الجدی

وللمحكمة أیضاً تصحیح كل خطأ مادي وتدارك كل سھو في عبارة الاتھام مما یكون في أمر الإحالة أو 
  . في ورقة التكلیف بالحضور

  )٢١٥(المادة 
  . محضر الجلسة والحكم یكمل كل منھما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبیانات دیباجة الحكم

  )٢١٦(المادة 
تمل الحكم على الأسباب التي بني علیھا، وكل حكم بالإدانة یجب أن یتضمن بیان الواقعة یجب أن یش

  . المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیھا وأن یشیر إلى نص القانون الذي حكم بموجبھ
  )٢١٧(المادة 

یجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لھا من الخصوم وتبین الأسباب التي 
  . ستند إلیھات

  )٢١٨(المادة 
یجمع الرئیس الآراء ویبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم یبدي رأیھ وتصدر الأحكام بأغلبیة 
الآراء فیما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فیجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققھ 

  . تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد
  )٢١٩(المادة 

محكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودتھ المشتملة على یجب على ال
أسبابھ موقعاً علیھا من الرئیس والقضاة، ویوقع على نسخة الحكم الأصلیة في أقرب وقت 

  . رئیس المحكمة وكاتبھا
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  الفصل الثاني

  تصحیح الأحكام والقرارات
  

  )٢٢٠(المادة 
 ولم یترتب علیھ البطلان تتولى الھیئة التي أصدرت إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار

الحكم أو القرار تصحیح ھذا الخطأ من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكلیفھم 
  . بالحضور

ویتم التصحیح من غیر مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ویؤشر بالتصحیح الذي یصدر 
  . على ھامش الحكم أو القرار

  . الإجراء في تصحیح اسم المتھم ولقبھویتبع ھذا 
ویجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحیح إذا جاوزت الھیئة التي أصدرتھ سلطاتھا في التصحیح 

  . وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحیح
  . أما القرار الذي یصدر برفض التصحیح فلا یجوز فیھ الطعن على استقلال
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  الباب الخامس

  البطلان
  )٢٢١(المادة 

یكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانھ أو إذا شابھ عیب لم تتحقق بسببھ 
  . الغایة من الإجراء

  
  )٢٢٢(المادة 

إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة أو بولایتھا للحكم 
 أو باختصاصھا من حیث نوع الجریمة المعروضة علیھا أو بغیر ذلك مما ھو متعلق في الدعوى

بالنظام العام جاز التمسك بھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى، وتقضي بھ المحكمة ولو بغیر 
  . طلب
  

  )٢٢٣(المادة 
ن إلا من فیما عدا الحالات التي یتعلق فیھا البطلان بالنظام العام لا یجوز أن یتمسك بالبطلا

  . شرع لمصلحتھ ما لم یكن قد تسبب فیھ
  

  )٢٢٤(المادة 
  . لا یحكم بالبطلان رغم النص علیھ إذا ثبت تحقیق الغایة من الشكل أو البیان المطلوب

  
  )٢٢٥(المادة 

یزول البطلان إذا نزل عنھ من شرع لمصلحتھ صراحة أو ضمناً، وذلك فیما عدا الحالات 
  .  بالنظام العامالتي یتعلق فیھا البطلان

  
  )٢٢٦(المادة 

إذا حضر المتھم في الجلسة بنفسھ أو بوساطة وكیل عنھ فلیس لھ أن یتمسك ببطلان ورقة 
التكلیف بالحضور وإنما لھ أن یطلب تصحیح التكلیف أو استیفاء أي نقص فیھ وإعطاءه میعاداً 
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  . ى طلبھلتحضیر دفاعھ قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابتھ إل
  )٢٢٧(المادة 

یجوز تجدید الإجراء الباطل بإجراء صحیح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن یتم ذلك في 
المیعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم یكن للإجراء میعاد مقرر في القانون حددت 

  . یدهالمحكمة میعاداً مناسباً لتجدیده، ولا یعتد بالإجراء إلا من تاریخ تجد
  )٢٢٨(المادة 

لا یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن 
  . مبنیة علیھ
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  الباب السادس

  الطعن في الأحكام

  الفصل الأول
  المعارضة

  )٢٢٩(المادة 
یق المعارضة في الأحكام لكل من المحكوم علیھ والمسئول عن الحقوق المدنیة الطعن بطر

الغیابیة الصادرة في الجنح والمخالفات خلال سبعة أیام من تاریخ إعلانھ بالحكم وذلك بتقریر 
في القلم الجزائي التي أصدرت الحكم یحدد فیھ تاریخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة 

  . ویعتبر ذلك إعلاناً بھا ولو كان التقریر من الوكیل
ارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت ویترتب على المع

ولا یجوز أن یضار المعارض من معارضتھ، وإذا لم یحضر المعارض الجلسة ، الحكم الغیابي
الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنھا لم تكن، ولا یقبل من المعارض المعارضة 

  ٢٨)١.(ھفي الحكم الصادر في غیبت
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٢٩(المادة ) ١(
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  الفصل الثاني

  الاستئناف
  )٢٣٠(المادة 

یجوز لكل من المتھم والنیابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائیة من 
  . المحاكم الابتدائیة

قرر المحكمة التي أصدرتھ غیر ذلك وفقاً ولا یترتب على استئناف الحكم وقف تنفیذه ما لم ت
  . للشروط التي تراھا

  . ویعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفیذه
  

  )٢٣١(المادة 
یجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضھا ببعض ارتباطاً لا یقبل التجزئة 

  .  للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقطولو لم یكن الاستئناف جائزاً
  )٢٣٢(المادة 

لا یجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى علیھا منع السیر 
  .في الدعوى

ویترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف ھذه الأحكام ومع ذلك 
  . تصاص یجوز استئنافھافجمیع الأحكام الصادرة بعدم الاخ

  . ویجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم یكن للمحكمة ولایة الحكم في الدعوى
  

  )٢٣٣(المادة 
یجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنیة والمسؤول عنھا والمؤمن لدیھ والمتھم استئناف الأحكام 

ا یختص بالحقوق المدنیة وحدھا إذا كانت الصادرة في الدعوى المدنیة من المحكمة الابتدائیة فیم
التعویضات المطلوبة تزید على النصاب الذي یحكم فیھ القاضي نھائیاً أو إذا وقع بطلان في الحكم أو 

  . في الإجراءات أثر في الحكم
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  )٢٣٤(المادة 
یحصل الاستئناف بتقریر في القلم الجزائي خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ النطق بالحكم 

  .لحضوري أو من تاریخ الحكم الصادر في المعارضةا
وإذا كان المحكوم علیھ في السجن جاز لھ أن یقدم تقریر استئنافھ إلى مأمور السجن ویجب على 

  . مأمور السجن أن یرسل تقریر الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً
احھ بتعھد أو أي ضمان وإذا كان المحكوم علیھ مكفولاً فیجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سر

  . آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحین الفصل في الاستئناف

  ٢٩)١.(وللنائب العام أن یستأنف في میعاد ثلاثین یوماً من وقت صدور الحكم
  

  )٢٣٥(مادة ال
یبدأ میعاد استئنافھا بالنسبة ) ١٩٠(، )١٨٩(الأحكام المعتبرة حضوریة طبقاً للمادتین 

  . للخصم الذي صدر الحكم في غیبتھ من تاریخ إعلانھ بھا
  

  )٢٣٦(المادة 
یحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقریر الاستئناف تاریخ الجلسة التي حددت لنظره ویعتبر 

 ولو كان التقریر من الوكیل، وتقوم النیابة العامة بإخطار الخصوم الآخرین ذلك إعلاناً بھا
  . بالجلسة التي حددت

وإذا كان المتھم محبوساً، وجب على النیابة العامة نقلھ في الوقت المناسب إلى المنشأة 
العقابیة الموجودة بھا محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على 

  )٢.(وجھ السرعة
  

  )٢٣٧(المادة  
تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجھ المستند إلیھا في استئنافھ ثم یتكلم بعد ذلك باقي 

  . الخصوم، ویكون المتھم آخر من یتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمھا بعد اطلاعھا على الأوراق

                                                
  .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٣٤(المادة ) ١(

 .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٣٦(المادة ) ٢(
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  )٢٣٨(المادة 
بعقوبة مقیدة للحریة إذا لم یتقدم للتنفیذ یسقط الاستئناف المرفوع من المتھم المحكوم علیھ 

  . قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف
  

  )٢٣٩(المادة 
تسمع محكمة الاستئناف بنفسھا الشھود الذین كان یجب سماعھم أمام محكمة أول درجة، 

  . وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقیق
ولا .  استیفاء تحقیق أو سماع شھودویسوغ لھا في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومھ من
  . یجوز تكلیف أي شاھد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك

  
  )٢٤٠(المادة 

على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من النیابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فیھ باعتباره 
درجة وإعادة القضیة إلى جنحة یعد من الجنایات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول 

  ٣٠)١.(النیابة العامة لاتخاذ ما یلزم فیھا
  

  )٢٤١(المادة   
نف أو تلغیھ أو إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النیابة العامة، فللمحكمة أن تؤید الحكم المستأ

تعدلھ سواء ضد المتھم أو لمصلحتھ، على أنھ لا یجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا 
  . بالإجماع

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غیر النیابة العامة، فلیس للمحكمة إلا أن تؤید الحكم أو 
 والمعارضة فیھا أمام محكمة تلغیھ أو تعدلھ لمصلحة رافع الاستئناف ویتبع في الأحكام الغیابیة

  )٢.(الاستئناف ما ھو مقرر أمام محكمة أول درجة
  
  

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٤٠(المادة ) ١(

  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٤١(المادة ) ٢(
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  )٢٤٢(المادة 
إذا حكمت المحكمة الابتدائیة في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن ھناك بطلاناً في الحكم أو 

  . بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائھ وتحكم في الدعوى
لمحكمة الابتدائیة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي یترتب علیھ منع أما إذا حكمت ا

السیر في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض 
الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب علیھا أن تعید القضیة لمحكمة أول درجة للحكم في 

  . ائبین من الخصوم بذلكموضوعھا وعلى النیابة العامة إعلان الغ
  

  )٢٤٣(المادة 
  . إذا ألغي الحكم الصادر بالتعویضات، وكان قد نفذ بھا تنفیذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء
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  الفصل الثالث

  النقض
  )٢٤٤(المادة 

ؤمن لكل من النیابة العامة والمحكوم علیھ والمسؤول عن الحقوق المدنیة والمدعي بھا والم
لدیھ الطعن بطریق النقض في الأحكام النھائیة الصادرة من محكمة الاستئناف في جنایة أو 

  :جنحة في الأحوال الآتیة
  .  إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ- ١
  .  إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم- ٢
  . إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما یجاوز طلب الخصم - ٣
  .  إذا خلا الحكم المطعون فیھ من الأسباب أو كانت غیر كافیة أو غامضة- ٤
  .  إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة- ٥

وذلك إذا لم تكن مذكورة في ، وللطاعن أن یثبت بجمیع الطرق أن الإجراءات قد أھملت أو خولفت
حضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فیھ فإذا ذكر في أحدھما أنھا اتبعت فلا یجوز إثبات عدم م

  ٣١)١.(اتباعھا إلا بطریق الطعن بالتزویر
  )٢٤٥(المادة 

فوع إلیھا الطعن یحصل الطعن بتقریر یشتمل على أسباب الطعن یودع قلم كتاب المحكمة المر
خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضوریاً فیسري المیعاد من یوم 

  . إعلانھ، ویقید الطعن في السجل المعد لذلك
وإذا كان الطعن مرفوعاً من النیابة العامة فیجب أن یوقع أسبابھ رئیس نیابة على الأقل وإذا 

  . جب أن یوقع أسبابھ محام مقبول أمام المحكمةكان مرفوعاً من غیرھا فی
ویبلغ قلم كتاب المحكمة المطعون ضده بصورة من تقریر الطعن وذلك في میعاد لا یجاوز 
ثمانیة أیام من تاریخ قید الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن یودع قلم كتاب 

  . وم إبلاغھ بھالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانیة أیام من ی

                                                
    ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٤٤(المادة ) ١(
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  )٢٤٦(المادة 

لا یجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غیر تلك التي سبق بیانھا في المیعاد 
  . المقرر للطعن

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا إذا تبین لھا مما ھو 
 بالنظام العام أو مبني على مخالفة ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فیھ مشوب بعیب یتعلق

القانون أو على الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ أو أن المحكمة التي أصدرتھ لم تكن مشكلة وفقاً 
للقانون أو لم تكن لھا ولایة الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فیھ قانون 

  . أصلح للمتھم یسري على واقعة الدعوى
  

  )٢٤٧(المادة 
 لم یكن الطعن مرفوعاً من النیابة العامة أو من المحكوم علیھ بعقوبة الإعدام أو بعقوبة إذا

  . مقیدة للحریة، فیجب لقبولھ أن یودع رافعھ خزانة المحكمة مبلغ ألف درھم على سبیل التأمین
  

  )٢٤٨(المادة 
ل ثلاثة على قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف القضیة المطعون في الحكم الصادر فیھا خلا

أیام من تاریخ إیداع صحیفة الطعن بالنقض وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم 
  . المطعون فیھ إرسال ملف القضیة خلال ستة أیام على الأكثر من تاریخ ورود طلب الملف

وتحكم المحكمة بعد المداولة بغیر مرافعة وبعد تلاوة التقریر الذي یعده أحد أعضائھا ویجوز 
  . سماع أقوال النیابة العامة والمحامین عن الخصوم أو الخصوم أنفسھم إذا رأت لزوماً لذلكلھا 
  

  )٢٤٩(المادة 
  . تحكم المحكمة بعدم قبولھ) ٢٤٥(إذا لم یحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة 

ثانیة فإنھا وإذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فیھ أو كان الطعن للمرة ال
تتصدى للفصل فیھ ولھا استیفاء الإجراءات اللازمة، أما في غیر ھذه الأحوال فتقضي المحكمة 
بنقض الحكم كلھ أو بعضھ وتحیل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرھا أمام دائرة 



 

 - ٧٣ -

المحكمة مشكلة من قضاة آخرین أو تحیلھا إلى المحكمة المختصة لتقضي فیھا من جدید وتلتزم 
  . المحال إلیھا الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فیھا

وتسري الفقرة الثانیة من ھذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى الفقرة الثانیة من 

  ٣٢)١).(٢٤٦(المادة 
  

  )٢٥٠( المادة 
حكم المطعون فیھ على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر إذا اشتملت أسباب ال

النصوص فلا یجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بھا مقررة في القانون للجریمة 
  . وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع

  
  )٢٥١(المادة 

 التجزئة غیر لا ینقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجھ التي بني علیھا النقض ما لم تكن
ممكنة وإذا لم یكن الطعن مقدماً من النیابة العامة فلا ینقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم 
الطعن ما لم تكن الأوجھ التي بني علیھا النقض تتصل بغیره من المتھمین معھ وفي ھذه الحالة 

  . یحكم بنقض الحكم بالنسبة إلیھم ولو لم یقدموا طعناً
  

  )٢٥٢(المادة 
كان الحكم المطعون فیھ صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السیر في الدعوى ونقضتھ إذا 

المحكمة وأعادت القضیة إلى المحكمة التي أصدرتھ لنظر الموضوع فلا یجوز لھذه المحكمة أن 
  . تحكم على خلاف ما قضى بھ حكم النقض

  
  )٢٥٣(المادة 

الصادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فیھ بالنقض مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة یعتبر الحكم 
وموقوفاً تنفیذه لحین الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافیة التي أصدرت الحكم 

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٤٩(المادة ) ١(
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إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المرفوع إلیھا الطعن خلال ثلاثة أیام من تاریخ 
تاب المحكمة مذكرة برأیھا في الحكم خلال صدور الحكم، وعلى النیابة العامة أن تودع قلم ك

عشرین یوماً من تاریخ صدوره وأن تندب محامیاً للمحكوم علیھ من المقبولین أمام المحكمة إذا 
لم یكن قد وكّل محامیاً للدفاع عنھ، وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام الفقرة الثانیة من 

  ). ٢٤٩(والفقرة الثانیة من المادة ) ٢٤٦(المادة 
  

  )٢٥٤(المادة 
إذا قضت المحكمة المرفوع إلیھا الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضھ كلیاً أو جزئیاً أو بعدم 
جواز نظره حكمت على رافعھ بالمصاریف المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمین كلھ أو بعضھ 

  . حسب الأحوال
  . طعون ضده إذا طلب ذلكوإذا رأت أن الطعن أرید بھ الكید فلھا أن تحكم بالتعویض للم

  
  )٢٥٥(المادة 

  . إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غیر النیابة العامة فلا یضار بطعنھ
  

  )٢٥٦(المادة 
للنائب العام من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب خطي من وزیر العدل أن یطعن بطریق النقض 

كانت المحكمة التي أصدرتھا وذلك إذا كان الطعن مبنیاً لصالح القانون في الأحكام النھائیة أیاً 
  :على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ وذلك في الحالتین الآتیتین

  . الأحكام التي لا یجیز القانون للخصوم الطعن فیھا- ١
 طعناً  الأحكام التي فوّت الخصوم میعاد الطعن فیھا أو نزلوا فیھا عن الطعن أو رفعوا- ٢

  . فیھا قضى بعدم قبولھ
ویرفع ھذا الطعن بصحیفة یوقعھا النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم ولا 
یكون للحكم الصادر في الطعن عملاً بھذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم علیھ أو 

  . المسئول عن الحقوق المدنیة
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  الفصل الرابع

  إعادة النظر
  )٢٥٧(ادة الم

  -:یجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النھائیة الصادرة بالعقوبة أو التدابیر في الأحوال الآتیة
  . إذا حكم على المتھم في جریمة قتل، ثم وجد المدعي قتلھ حیاً- ١
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة - ٢

  .  تناقض بحیث یستنتج منھ براءة أحد المحكوم علیھماعینھا وكان بین الحكمین
إذا حكم على أحد الشھود أو الخبراء بالعقوبة لشھادة الزور، أو إذا حكم بتزویر ورقة - ٣

  . قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشھادة أو تقریر الخبراء أو الورقة تأثیر في الحكم
لدوائر المدنیة أو دوائر الأحوال الشخصیة إذا كان الحكم مبنیاً على حكم صادر من إحدى ا- ٤

  . وألغي ھذا الحكم
إذا حدثت أو ظھرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت - ٥

  . المحاكمة، وكان من شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ
  

  )٢٥٨(المادة 
ة السابقة یكون لكل من النائب العام والمحكوم علیھ أو في الأحوال الأربعة الأولى من الماد

من یمثلھ قانوناً إذا كان عدیم الأھلیة أو مفقوداً أو لأقاربھ أو زوجھ بعد موتھ حق طلب إعادة 
  . النظر

وإذا كان الطالب غیر النیابة العامة، فعلیھ تقدیم الطلب إلى النائب العام بعریضة یبین فیھا 
  . ة النظر فیھ، والوجھ الذي یستند علیھ، ویشفعھ بالمستندات المؤیدة لھالحكم المطلوب إعاد

ویرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منھ أو من غیره مع التحقیقات التي یكون أجراھا 
  . إلى دائرة النقض الجزائیة بتقریر یبین فیھ رأیھ والأسباب التي یستند علیھا

  . مة خلال الأشھر الثلاثة التالیة لتقدیمھویجب أن یرفع الطلب إلى المحك
  

  )٢٥٩(المادة 
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) ٢٥٧(من المادة ) ٥(یكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص علیھا في البند 
للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لھذا 

ى لزومھا إلى دائرة النقض الجزائیة ویجب أن یبین الطلب رفعھ مع التحقیقات التي یكون قد رأ
  . في الطلب الواقعة أو الورقة التي یستند علیھا

وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستیفاء ما تراه من التحقیق 
  . وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائیة

  
  )٢٦٠(المادة 

 النیابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائیة قبل تعلن
  . انعقادھا بثلاثة أیام على الأقل

  )٢٦١(المادة 
تفصل دائرة النقض الجزائیة في الطلب بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم، وبعد 

ءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول إجراء ما تراه لازماً من التحقیق بنفسھا وفق الإجرا
الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتھم إذا كانت البراءة ظاھرة وإلا فتحیل الدعوى إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائیة نظرھا أمام دائرة مشكلة من قضاة 

فیھا من جدید وتلتزم المحكمة المحال إلیھا آخرین أو تحیلھا إلى المحكمة المختصة لتقضي 
  . الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فیھا

ومع ذلك إذا كان من غیر الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائیة 
بوفاة المحكوم علیھ أو إصابتھ بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسیم، تنظر 

  . قض الجزائیة الدعوىدائرة الن
  . ولا تلغي الدائرة المذكورة من الحكم إلا ما یظھر لھا خطؤه

  
  )٢٦٢(المادة 

لا یترتب على طلب إعادة النظر إیقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وفي غیر ذلك 
  . یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ في قرارھا القاضي بقبول طلب إعادة النظر

  )٢٦٣(لمادة ا
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كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، یجب نشره على نفقة الحكومة في الجریدة 
  . الرسمیة وفي جریدتین یعینھما صاحب الشأن

  
  )٢٦٤(المادة 

  . یترتب على إلغاء الحكم المطعون فیھ سقوط الحكم بالتعویضات، ووجوب رد ما نفذ بھ منھ
  

  )٢٦٥(المادة 
وم علیھ تعویضھ عن الضرر الذي أصابھ من جراء الحكم الذي قضي بإلغائھ إذا طلب المحك

  . جاز للمحكمة أن تحكم لھ بھ في الحكم الصادر بالبراءة
وإذا كان المحكوم علیھ میتاً عند إعادة النظر في الحكم الصادر علیھ كان طلب التعویض 

  . المنصوص علیھ في الفقرة السابقة من حق من یرثھ شرعاً
  . وز طلب التعویض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمةویج

  
  )٢٦٦(المادة 

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غیر دائرة النقض 
  . الجزائیة، یجوز الطعن فیھا بجمیع الطرق المقررة في القانون

  . سابق الحكم بھا علیھولا یجوز أن یقضى على المتھم بأشد من العقوبة أو التدابیر ال
  

  )٢٦٧(المادة 
  . إذا رفض طلب إعادة النظر فلا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التي بني علیھا
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  الباب السابع

  قوة الأحكام الباتة
  )٢٦٨(المادة 

تنقضي الدعوى الجزائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة فیھا إلیھ بصدور 
  . ت فیھا بالبراءة أو الإدانةحكم با

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائیة، فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالطعن في ھذا 
  . الحكم بالطرق المقررة في القانون

  
  )٢٦٩(المادة 

یكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائیة بالبراءة أو بالإدانة حجیة 
المدنیة في الدعاوى التي لم یكن قد فصل فیھا بحكم بات فیما یتعلق بوقوع تلتزم بھا المحاكم 

الجریمة وبوصفھا القانوني ونسبتھا إلى فاعلھا ویكون للحكم بالبراءة ھذه القوة سواء بني 
على انتفاء التھمة أو على عدم كفایة الأدلة، ولا تكون لھ ھذه القوة إذ كان مبنیاً على أن 

  . علیھا القانونالواقعة لا یعاقب 
  

  )٢٧٠(المادة 
لا یكون للأحكام الصادرة في المواد المدنیة حجیة أمام المحاكم الجزائیة فیما یتعلق بوقوع 

  . الجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا
  

  )٢٧١(المادة 
تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصیة قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجزائیة 

  . تي یتوقف علیھا الفصل في الدعوى الجزائیةفي المسائل ال
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  الكتاب الرابع

  

  التنفیذ
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  الباب الأول

  أحكام عامة

  الفصل الأول

  الأحكام الواجبة التنفیذ
  )٢٧٢(المادة 

تتولى النیابة العامة تنفیذ الأحكام الصادرة في جمیع الدعاوى الجزائیة التي ترفعھا أمام المحاكم 
  . زوم أن تستعین بالسلطة العامة مباشرةولھا عند الل

  )٢٧٣(المادة 
، لا ١٩٨٧لسنة ) ٣(مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات رقم 

یجوز استبدال العقوبات أو التدابیر المنصوص علیھا فیھ أو في أیة قوانین أخرى أو إدخال 
  . تغییر علیھا عند الحكم بھا أو عند تنفیذھا

  . ویجري تطبیقھا وتنفیذھا على النحو المبین في ھذا القانون
  

  )٢٧٤(المادة 
  . لا یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفیذاً معجلاً

  
  )٢٧٥(المادة 

یفرج في الحال عن المتھم المحبوس احتیاطیاً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بتدبیر غیر 
ة أو بعقوبة لا یقتضي تنفیذھا الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفیذ العقوبة أو إذا مقید للحری

  . كان المتھم قد قضى في الحبس الاحتیاطي مدة العقوبة أو مدة التدابیر المحكوم بھا
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  الفصل الثاني

  إشكالات التنفیذ
  )٢٧٦(المادة 

  . إلى المحكمة التي أصدرت الحكمیرفع ما یعرض من إشكالات في تنفیذ الأحكام الجزائیة 
  )٢٧٧(المادة 

یحصل الإشكال بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي یجري التنفیذ في دائرتھا ویحدد فیھ الیوم 
الذي ینظر فیھ الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا یجاوز سبعة أیام من تاریخ التقریر بھ، 

كلف النیابة العامة الخصوم بالحضور في الیوم وینبھ على المقرر بالحضور في ھذا الیوم وت
  . المذكور

  )٢٧٨(المادة 
إذا كان الإشكال في تنفیذ حكم الإعدام جاز التقریر بھ أمام القائم على إدارة المنشأة أو 
المكان الذي یجري فیھ التنفیذ، وعلیھ رفعھ فوراً إلى النیابة العامة لتحدید الیوم الذي ینظر فیھ 

  . م بالحضور في الیوم المذكوروتكلیف الخصو
  )٢٧٩(المادة 

لا یترتب على التقریر بالإشكال وقف تنفیذ الحكم للمستشكل في تنفیذه ما لم یكن الحكم 
  . صادراً بالإعدام، وفي غیر ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ حتى یفصل في الإشكال

  
  )٢٨٠(المادة 

نیب عنھ وكیلاً لتقدیم دفاعھ، وذلك مع عدم الإخلال یجوز للمستشكل في جمیع الأحوال أن ی
  . بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصیاً

  
  )٢٨١(المادة 

یفصل في الإشكال بعد سماع النیابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقیقات 
شكال أو التي ترى لزومھا وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفیذ أو برفض الإ

  . الاستمرار في التنفیذ ویكون حكمھا في الإشكال غیر قابل للطعن
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  ٣٣الباب الثاني

  تنفیذ عقوبة الإعدام
  )٢٨٢(المادة 

ة یودع المحكوم علیھ بالإعدام في إحدى المنشآت العقابیة بناء على أمر تصدره النیابة العام
  . إلى أن ینفذ فیھ الحكم

  
  )٢٨٣(المادة 

إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادیة بالإعدام باتاً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى 
  . رئیس الدولة بوساطة وزیر العدل للتصدیق علیھ

  
  )٢٨٤(المادة 

على أن یكون لأقارب المحكوم علیھ بالإعدام أن یقابلوه في الیوم الذي یعین لتنفیذ الحكم 
  . بعیداً عن محل التنفیذ

وإذا طلب المحكوم علیھ مقابلة واعظ المنشأة العقابیة أو أحد رجال دینھ قبل التنفیذ وجب 
  . إجراء التسھیلات اللازمة لتمكینھ من ذلك

  
  )٢٨٥(المادة 

تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابیة أو في أي مكان آخر بناء على طلب كتابي من 
  ). ٢٨٧(النائب العام یبین فیھ وجوب استیفاء الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

  )٢٨٦(المادة 
یكون التنفیذ بحضور أحد أعضاء النیابة العامة ومندوب من وزارة الداخلیة والقائم على 

  .إدارة المنشأة العقابیة وطبیبھا أو طبیب آخر تندبھ النیابة العامة
تل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفیذ وعلى النیابة العامة إعلانھم ولأولیاء الدم في الق

                                                
  . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٢٨٦(المادة ) ١(
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  . بذلك قبل الموعد المحدد للتنفیذ بثلاثین یوماً
ولا یجوز لغیر من ذكروا أن یحضروا التنفیذ إلا بإذن خاص من النیابة العامة، ویجب دائماً 

  )١.(أن یؤذن للمدافع عن المحكوم علیھ بالحضور
  

  )٢٨٧(المادة 
 القائم على إدارة المنشأة العقابیة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتھمة المحكوم من یتلو

أجلھا على المحكوم علیھ، وذلك في مكان التنفیذ بمسمع من الحاضرین وإذا رغب المحكوم 
  . علیھ في إبداء أقوال حرر عضو النیابة العامة محضراً بھا

امة محضراً بذلك ویثبت فیھ شھادة الطبیب بالوفاة وعند تمام التنفیذ یحرر عضو النیابة الع
  . وساعة حصولھا

  
  )٢٨٨(المادة 

  . لا تنفذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة أو الأعیاد الخاصة بدیانة المحكوم علیھ
  

  )٢٨٩(المادة 
یؤجل تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملھا وتتم رضاعھ في عامین 

  . ھجریین وتحبس حتى یحین وقت التنفیذ
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  الباب الثالث

  تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة
  )٢٩٠(المادة 

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقیدة للحریة في المنشآت العقابیة المعدة لذلك بمقتضى 
  . أمر یصدر من النیابة العامة

  
  )٢٩١(المادة 

لتنفیذ على المحكوم علیھ من مدة العقوبة ویفرج عنھ في الیوم یحسب الیوم الذي یبدأ فیھ ا
  . التالي لیوم انتھاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسین

  
  )٢٩٢(المادة 

تبدأ مدة العقوبة المقیدة للحریة من یوم القبض على المحكوم علیھ بناء على الحكم الواجب 
  . دة الحبس الاحتیاطي ومدة القبضالتنفیذ مع مراعاة إنقاصھا بمقدار م

  
  )٢٩٣(المادة 

إذا حكم ببراءة المتھم من الجریمة التي حبس احتیاطیاً من أجلھا أو صدر أمر بأن لا وجھ 
لإقامة الدعوى فیھا تخصم مدة الحبس الاحتیاطي من المدة المحكوم بھا في أیة جریمة یكون 

  . قد ارتكبھا أثناء الحبس الاحتیاطي أو قبلھ
  

  )٢٩٤(المادة 
عند تعدد العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا على المتھم تستنزل مدة الحبس الاحتیاطي 

  . ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً
  

  )٢٩٥(المادة 
إذا كانت المحكوم علیھا بعقوبة مقیدة للحریة حاملاً جاز تأجیل التنفیذ علیھا حتى تضع 
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  . لى الوضعحملھا وتمضي مدة ثلاثة أشھر ع
  )٢٩٦(المادة 

إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة مصاباً بمرض یھدد بذاتھ أو بسبب التنفیذ حیاتھ 
  . للخطر جاز تأجیل تنفیذ العقوبة علیھ

  
  )٢٩٧(المادة 

إذا أصیب المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض 
قدرة على التحكم في تصرفاتھ بصفة مطلقة وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى نفسي جسیم أفقده ال

یبرأ، ویودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي یقضیھا فیھ من مدة العقوبة المحكوم 
  . بھا

  
  )٢٩٨(المادة 

إذا كان محكوماً على الرجل وزوجتھ بعقوبة مقیدة للحریة جاز تأجیل تنفیذ العقوبة على 
 حتى یفرج عن الآخر وذلك إذا كانا یكفلان صغیراً لم یتم خمس عشرة سنة وكان لھما أحدھما

  . محل إقامة معروف في الدولة
  

  )٢٩٩(المادة 
یكون تأجیل تنفیذ العقوبة المقیدة للحریة طبقاً للمواد السابقة بأمر من رئیس النیابة العامة 

ھ أن یأمر باتخاذ ما یراه من سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب ذوي الشأن، ول
  . الاحتیاطات الكفیلة بمنع المحكوم علیھ من الھرب

وفیما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا یجوز تأجیل التنفیذ إلا بقرار من النائب 
العام، وذلك في الحالات التي تستوجبھا أحكام الشریعة الإسلامیة، ویبین بالقرار مدة التأجیل 

  . یاطات الكفیلة بمنع المحكوم علیھ من الھربوالاحت
  )٣٠٠(المادة 

  . إذا تنوعت العقوبات المقیدة للحریة وجب تنفیذ العقوبة الأشد أولاً
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  )٣٠١(المادة 

لا یجوز في غیر الأحوال المبینة في القانون إخلاء سبیل المحبوس المحكوم علیھ قبل أن 
  . یستوفي مدة العقوبة

  
  )٣٠٢(المادة 

ز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة إذا توافرت في حقھ یجو
  . الشروط المنصوص علیھا في قانون المنشآت العقابیة

ویخضع المفرج عنھ تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بھا علیھ للشروط المبینة في 
  . القانون المشار إلیھ

غاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنھ بالقیود ویجوز بناء على طلب النیابة العامة إل
  . المشار إلیھا في الفقرة السابقة
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  الباب الرابع

  تنفیذ التدابیر
  )٣٠٣(المادة 

تنفیذ الأحكام الصادرة بالإیداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن 
  . المعدة لذلك

  . مقتضى أمر یصدر من النیابة العامةویكون إیداع المحكوم علیھ ب
  ). ٢٩٧(ویسري على الإیداع في المأوى العلاجي حكم المادة 

والمواد من ) ٢٩٦(و) ٢٩٥(وتسري على الإیداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتین 
  ). ٣٠٤(إلى ) ٢٩٩(

  
  )٣٠٤(المادة 

  .لا تنفذ التدابیر إلا بعد تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ینفذ تدبیر الإیداع في مأوى علاجي قبل تنفیذ أي عقوبة أو 

  . تدبیر آخر وتنفذ التدابیر المادیة فوراً، وذلك كلھ ما لم ینص على خلافھ
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  ٣٤الباب الخامس

   بھاتسویة المبالغ المحكوم
  )٣٠٥(المادة 

عند تسویة المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما یجب رده والتعویضات یجب على 
النیابة العامة قبل التنفیذ بھا إعلان المحكوم علیھ بمقدار ھذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في 

  . الحكم
  )٣٠٦(المادة 

ل المحكوم علیھ لا تفي بذلك كلھ إذا حكم بالغرامة وما یجب رده وبالتعویضات، وكانت أموا
  :وجب توزیع ما یتحصل منھا بین ذوي الحقوق على حسب الترتیب الآتي

  . الغرامات وغیرھا من العقوبات المالیة: أولاً 
  . المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنیة: ثانیاً 
  . المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعویض: ثالثاً 

 المحكوم فیھا مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطریق وإذا كانت الجرائم
التنفیذ على ممتلكات المحكوم علیھ أولاً من المبالغ المحكوم بھا في الجنایات ثم في الجنح ثم 

  )١.(في المخالفات
  )٣٠٧(المادة 

نفیذ مائة إذا حبس شخص احتیاطیاً ولم یحكم علیھ إلا بالغرامة، وجب أن ینقص منھا عند الت
درھم عن كل من أیام الحبس المذكور، وإذا حكم علیھ بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي 
قضاھا في الحبس الاحتیاطي تزید على مدة الحبس المحكوم بھ وجب أن ینقص من الغرامة 

  . المبلغ المذكور عن كل یوم من أیام الزیادة المذكورة
  

  )٣٠٨(المادة 
أن تمنح المحكوم علیھ عند الاقتضاء وبناء على طلبھ أجلاً لدفع المبالغ للنیابة العامة 

                                                
  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٣٠٦(المادة ) ١(
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المستحقة للحكومة، أو أن تأذن لھ بدفعھا على أقساط بشرط ألا تزید المدة على سنتین، وإذا 
  . تأخر المحكوم علیھ في دفع قسط، حلت باقي الأقساط

  . جد ما یدعو لذلكویجوز للنیابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منھا إذا و
  

  )٣٠٩(المادة 
یجوز الإكراه البدني لتحصیل الغرامات وغیرھا من العقوبات المالیة ویكون ھذا الإكراه 

  .بحبس المحكوم علیھ، وتقدر مدتھ باعتبار یوم واحد عن كل مائة درھم أو أقل
  . ولا یجوز أن تزید مدة الإكراه على ستة أشھر

  
  )٣١٠(المادة 

  . على التنفیذ بطریق الإكراه البدني) ٣٠٤(إلى ) ٢٩٩(واد تسري أحكام الم
  

  )٣١١(المادة 
إذا تعددت الأحكام یكون التنفیذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بھا على ألا تزید مدة الإكراه 

  . على سنة
  )٣١٢(المادة 

 كان بعد یكون تنفیذ الإكراه البدني بأمر یصدر من النیابة العامة، ویشرع فیھ في أي وقت
  . إعلان المحكوم علیھ وبعد أن یكون قد أمضى جمیع مدد العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا

  
  )٣١٣(المادة 

ینتھي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاھا المحكوم علیھ في الإكراه محبوساً 
 بعد خصم ما یكون المحكوم علیھ قد دفعھ على مقتضى المواد السابقة مساویاً للمبلغ المطلوب أصلاً

   .أو تحصل منھ بالتنفیذ على ممتلكاتھ
  )٣١٤(المادة 

تبرأ ذمة المحكوم علیھ من الغرامة والعقوبات المالیة الأخرى بتنفیذ الإكراه البدني علیھ 
  . باعتبار مائة درھم عن كل یوم
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  ٣٥الباب السادس

  سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم علیھ
  )٣١٥(المادة 

فیما عدا جرائم الحدود والقصاص والدیة والجنایات المحكوم فیھا نھائیاً بالإعدام أو السجن 
  .  الأخرى بمضي ثلاثین سنة میلادیةالمؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بھا في مواد الجنایات

وتسقط العقوبة المحكوم بھا في ، وتسقط العقوبة المحكوم بھا في جنحة بمضي سبع سنوات
وتبدأ المدة من تاریخ صیرورة الحكم نھائیاً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً ، مخالفة بمضي سنتین

  )١.( یوم صدور الحكمبھا غیابیاً من محكمة الجنایات في جنایة فتبدأ المدة من
  )٣١٦(المادة 

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة وبكل إجراء من إجراءات 
  . التنفیذ التي تتخذ في مواجھتھ أو تصل إلى علمھ

كما تنقطع المدة أیضاً إذا ارتكب المحكوم علیھ في خلالھا جریمة من نوع الجریمة المحكوم 
  )٢.(أو مماثلة لھا في غیر مواد المخالفاتعلیھ من أجلھا 

  )٣١٧(المادة 
  . یوقف سریان المدة كل مانع یحول دون مباشرة التنفیذ سواء كان قانونیاً أو مادیاً

  )٣١٨(المادة 
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنیة فیما یختص بالتعویضات وما 

ھا ومع ذلك فلا یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني بعد مضي یجب رده والمصاریف المحكوم ب
  . المدة المقررة لسقوط العقوبة

  )٣١٩(المادة 
إذا توفي المحكوم علیھ بعد الحكم علیھ نھائیاً، تنفذ التعویضات وما یجب رده والمصاریف 

  . في تركتھ
  

                                                
  . ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٣١٥(المادة ) ١(

 .٢٠٠٥لسنة ) ٢٩(معدلة بالقانون رقم ) ٣١٦(المادة ) ٢(
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  الكتاب الخامس

  

  أحكام متنوعة
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  الباب الأول

  قضائي على المنشآت العقابیةالإشراف ال
  )٣٢٠(المادة 

لأعضاء النیابة العامة حق دخول المنشآت العقابیة الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي 
یعملون بھا، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غیر قانونیة ولھم أن یطلعوا على 

وأن یتصلوا بأي محبوس السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن یأخذوا صوراً منھا 
ویسمعوا منھ شكوى یرید أن یبدیھا لھم ویجب أن تقدم لھم كل مساعدة لحصولھم على 

  . المعلومات التي یطلبونھا
  

  )٣٢١(المادة 
لكل محبوس في أحد الأماكن المشار إلیھا في المادة السابقة أن یقدم في أي وقت للقائم على 

منھ تبلیغھا للنیابة العامة، وعلى القائم على إدارة إدارتھ شكوى كتابیة أو شفھیة، ویطلب 
  . المكان قبولھا وتبلیغھا في الحال إلى النیابة العامة بعد إثباتھا في سجل یعد لذلك

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غیر قانونیة أو في محل غیر مخصص للحبس أن یخطر 
 فوراً إلى المحل الموجود بھ المحبوس أحد أعضاء النیابة العامة، وعلیھ بمجرد علمھ أن ینتقل

ویقوم بإجراء التحقیق ویأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غیر قانونیة وعلیھ أن یحرر 
  . محضراً بذلك
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  الباب الثاني

  فقد الأوراق وحساب المواعید بالمدد

  الفصل الأول
  فقد الأوراق

  )٣٢٢(المادة 
نفیذه أو فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضھا قبل إذا فقدت النسخة الأصلیة للحكم قبل ت

  -:صدور قرار فیھ، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتیة
  

  )٣٢٣(المادة 
إذا وجدت صورة رسمیة من الحكم قامت مقام النسخة الأصلیة وإذا كانت الصورة تحت ید 

ي أصدرت الحكم شخص أوجھة ما، تستصدر النیابة العامة أمراً من رئیس المحكمة الت
  . بتسلیمھا

  )٣٢٤(المادة 
لایترتب على فقد نسخة الحكم الأصلیة إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد 

  . استنفدت
  )٣٢٥(المادة 

إذا كانت القضیة منظورة أمام دائرة النقض الجزائیة ولم یتیسر الحصول على صورة من 
  . تى كانت جمیع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفیتالحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة م

  
  )٣٢٦(المادة 

إذا فقدت أوراق التحقیق كلھا أو بعضھا قبل صدور قرار فیھ یعاد التحقیق فیما فقدت 
  . أوراقھ، وإذا كانت القضیة مرفوعة أمام المحكمة تتولى ھي إجراء ما تراه من التحقیق

  )٣٢٧(المادة 
یق كلھا أو بعضھا وكان الحكم موجوداً والقضیة منظورة أمام دائرة إذا فقدت أوراق التحق

  . النقض الجزائیة فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك
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  الفصل الثاني

  حساب المواعید والمدد
  )٣٢٨(المادة 

 لا لا یجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء كما
یجوز إجراؤه في أیام العطلات الرسمیة إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة 

  . ویثبت ھذا الإذن في أصل الإعلان
  

  )٣٢٩(المادة 
تحسب المواعید والمدد المبینة في ھذا القانون بالتقویم المیلادي ما لم ینص على خلاف 

  . ذلك
  )٣٣٠(المادة 

لحصول الإجراء میعاداً مقدراً بالأیام أو بالشھور أو بالسنین فلا إذا عین القانون للحضور أو 
یحسب منھ یوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریاً للمیعاد، وینقضي 

  . المیعاد بانقضاء الدوام الرسمي في یوم العمل الأخیر
نھا المیعاد والتي ینتھي بھا وإذا كان المیعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي یبدأ م

  . على الوجھ المتقدم
إما إذا كان المیعاد مما یجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا یجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء 

  . الیوم الأخیر من المیعاد
  . وتنتھي المواعید المقدرة بالشھر أو السنة في الیوم الذي یقابلھ من الشھر أو السنة التالیة

 الأحوال إذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل وفي جمیع
  . بعدھا

  )٣٣١(المادة 
تضاف إلى المواعید المبینة في ھذا القانون مواعید مسافة مقدارھا عشرة أیام لمن یكون 
موطنھم خارج دائرة المحكمة، وستون یوماً لمن یكون موطنھم خارج الدولة، ویجوز تبعاً 

لة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص ھذه المواعید بأمر من القاضي المختص ویعلن لسھو
  .ھذا الأمر مع الورقة
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  قانون اتحادي 

  م١٩٩٢لسنة ) ٣٦(رقم 

  في شأن رد الاعتبار
  

  نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،
  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات ١٩٧٢لسنة ) ١(ون الاتحادي رقم وعلى القان
  الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

م بإنشاء محاكم اتحادیة ونقل اختصاصات ١٩٧٨لسنة ) ٦(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  الھیئات القضائیة المحلیة في بعض الإمارات إلیھا والقوانین المعدلة لھ،

م في شأن السلطة القضائیة الاتحادیة ١٩٨٣لسنة ) ٣(تحادي رقم وعلى القانون الا
  والقوانین المعدلة لھ،

  م بإصدار قانون العقوبات،١٩٨٧لسنة ) ٣(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  .م في شأن الھیكل التنظیمي لوزارة العدل١٩٩٢لسنة ) ٣(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

وافقة مجلس الوزراء، وتصدیق المجلس الأعلى وبناءً على ما عرضھ وزیر العدل، وم
  للاتحاد،

  -:أصدرنا القانون الآتي
  )١(المادة 

یرد الاعتبار لكل محكوم علیھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقاً لأحكام ھذا 
  .القانون

  
  )٢(المادة 

حكوم علیھ حكم بعقوبة جنایة یرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم یصدر خلال الآجال التالیة على الم
  -:أو بعقوبة جنحة مما یحفظ بصحیفة الحالة الجنائیة

 إذا كان الحكم بعقوبة جنایة ومضت خمس سنوات على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا أو -أولاً
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  .سقوطھا بمضي المدة
عنھا إلا  إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفیذ العقوبة أو العفو - ثانیاً

إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم علیھ فیھا عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون 
  .المدة خمس سنوات

  
  )٣(المادة 

إذا صدرت ضد المحكوم علیھ عدة أحكام، فلا یرد اعتباره إلیھ بحكم القانون إلا إذا  تحققت 
على أن یراعى في حساب المدة . ادة السابقةبالنسبة لكل منھا الشروط المنصوص علیھا في الم

  .إسنادھا إلى أحدث الأحكام
  

  )٤(المادة 
یصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنایات التابع لھا محل إقامة المحكوم علیھ وذلك بناءً 

  .على طلبھ
  

  )٥(المادة 
  :یجب لرد الاعتبار

لشرف أو الأمانة ونفذت تنفیذاً كاملاً،  أن تكون العقوبة في جنایة أو في جنحة مخلة با-:أولاً
  .أو صدر عنھا عفو أو سقطت بمضي المدة

 وأن تكون قد مضت من تاریخ انتھاء التنفیذ أو صدور العفو مدة سنتین إذا كانت -:ثانیاً
  .عقوبة جنایة، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة

  .مضي المدةوتضاعف ھذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة ب
  

  )٦(المادة 
إذا كانت العقوبة قد قضي معھا بتدبیر فتبدأ المدة من الیوم الذي ینتھي فیھ التدبیر أو یسقط 

  .فیھ بمضي المدة
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم علیھ تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاریخ الذي یصبح 



 

 - ٩٧ -

  .فیھ الإفراج تحت شرط نھائیاً
  . مع وقف تنفیذ العقوبة، فتبدأ المدة من تاریخ صدور الحكمأما إذا كان الحكم

  
  )٧(المادة 

یجب الحكم برد الاعتبار أن یوفي المحكوم علیھ كل ما حكم علیھ بھ من التزامات مالیة 
للدولة أو للأفراد ما لم تكن ھذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم علیھ أنھ في حالة لا 

  .یستطیع معھا الوفاء
  

  )٨(المادة 
إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا یحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص 
علیھا في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منھا، على أن یراعى في حساب المدة إسنادھا 

  .إلى أحدث الأحكام
  

  )٩(المادة 
ابع لھا محل إقامة الطالب ویجب أن یقدم طلب رد الاعتبار بعریضة إلى النیابة العامة الت

یشتمل طلب الرد على البیانات اللازمة لتعیین شخصیتھ، وأن یبین فیھا تاریخ الحكم الصادر 
  .علیھ والأماكن التي أقام فیھا منذ ذلك الحین

  
  )١٠(المادة 

نزلھ تجري النیابة العامة تحقیقاً بشأن الطلب للاستیثاق من تاریخ إقامة الطالب في كل مكان 
من وقت الحكم علیھ ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكھ ومصادر ارتزاقھ وبوجھ عام 
تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقیق إلى الطلب وترفعھ إلى المحكمة خلال 

  :الشھر التالي لتقدیمھ بتقریر تدون فیھ رأیھا وتبین الأسباب التي بني علیھا، ویرفق بالطلب
  . صورة الحكم الصادر على الطالب- ١
  . صحیفة الحالة الجنائیة- ٢
  . تقریر عن سلوكھ خلال فترة التنفیذ- ٣
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  . تقریر عن أحوالھ من الشرطة في الأماكن التي أقام فیھا بعد التنفیذ- ٤
  

  )١١(المادة 
یفاء للمحكمة  عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النیابة العامة والطالب، كما یجوز است

  .كل ما تراه لازماً من المعلومات
  .ویكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانیة أیام على الأقل

  
  )١٢(المادة 

متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة بھ إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور 
  .الحكم علیھ یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ

  
  )١٣(المادة 

امة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدر منھا الحكم بالعقوبة ترسل النیابة الع
  .أو التدبیر للتأشیر بھ على ھوامشھ، وتأمر بأن یؤشر بھ في السجلات المعدة لھذا الغرض

  
  )١٤(المادة 

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم علیھ فلا یجوز تجدیده إلا بعد 
  .، أما في الأحوال الأخرى فیجوز تجدیده متى توافرت الشروط اللازم توافرھامضي ستة أشھر

  
  )١٥(المادة 

یجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظھر أن المحكوم علیھ قد صدرت ضده أحكام 
  .أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بھا أو إذا حكم علیھ بعد رد الاعتبار في جریمة وقعت قبلھ

كم في ھذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناءً على طلب النیابة ویصدر الح
  .العامة
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  )١٦(المادة 
یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما یترتب علیھ 

  .من انعدام الأھلیة والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائیة
  

  ) ١٧(المادة 
 یجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب لھم على الحكم لا

  .بالإدانة وعلى  الأخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات
  

  )١٨(المادة 
لغایة ھذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالیة سوابق یقتضي معھا طلب رد 

  -:الاعتبار
  .ي تنص القوانین الخاصة بھا على عدم اعتبارھا من السوابق الجرمیة الجرائم الت- ١
 الجرائم التي تكون  عقوبتھا المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بھا تعزیراً غیر - ٢

  .مقیدة للحریة ما لم تكن الجریمة مخلة بالشرف أو الأمانة
  . جرائم الأحداث- ٣

  ) ١٩(المادة 
  .مختصة في الإمارات كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانونعلى الوزراء والسلطات ال

  )٢٠(المادة 
  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره

  
  زاید بن سلطان آل نھیان                 
  رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة      
    صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي      
  ھـ١٤١٢ذي الحجة  ١٤:        بتاریخ      
  .م١٩٩٢ یونیو١٥:              الموافق      
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  قانون اتحادي 

  ١٩٩٦لسنة ) ٣(رقم 

  بشأن اختصاص المحاكم الشرعیة بنظر بعض الجرائم
  نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة، 

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات ١٩٧٢لسنة ) ١ (وعلى القانون الاتحادي رقم
  الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

م في شأن المحكمة الاتحادیة العلیا ١٩٧٣لسنة ) ١٠(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  والقوانین المعدلة لھ،

  م في شأن الأحداث الجانحین والمشردین،١٩٧٦لسنة ) ٩(وعلى القانون الاتحادي رقم 
م في شأن إنشاء محاكم اتحادیة ونقل ١٩٧٨لسنة ) ٦(لقانون الاتحادي رقم وعلى ا

  اختصاصات الھیئات القضائیة المحلیة في بعض الإمارات إلیھا والقوانین المعدلة لھ،
م بتنظیم حالات وإجراءات الطعن بالنقض ١٩٧٨لسنة ) ١٧(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  وانین المعدلة لھ،أمام المحكمة الاتحادیة العلیا والق
م  في شأن مكافحة المواد المخدرة وما في ١٩٨٣لسنة ) ٣(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  حكمھا،
م في شأن السلطة القضائیة الاتحادیة ١٩٨٦لسنة ) ٦(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ،
  قوبات،م بإصدار قانون الع١٩٨٧لسنة ) ٣(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  م بإصدار قانون الإجراءات المدنیة،١٩٩٢لسنة ) ١١(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  م بإصدار قانون الإجراءات الجزائیة،١٩٩٢لسنة ) ٣٥(وعلى القانون الاتحادي رقم 

وبناءً على ما عرضھ وزیر العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق المجلس الأعلى 
  للاتحاد،

  -:تيأصدرنا القانون الآ
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  )١(مادة 
فیما عدا ما تختص بھ المحكمة الاتحادیة العلیا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعیة دون 
غیرھا بالإضافة إلى اختصاصاتھا الأخرى بنظر الجرائم الآتیة وكل ما یتصل بھا أو یتفرع عنھا 

  :أو یكون مقدمة لھا
  . جرائم الحدود- ١
  . جرائم القصاص والدیة- ٢
  .مخدرات وما في حكمھا جرائم ال- ٣
  . الجرائم التي یرتكبھا الأحداث- ٤

  )٢(مادة 
من ھذا القانون أحكام الشریعة ) ١(تطبق على جمیع الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  .الإسلامیة حداً أو تعزیراً على ألا تقل العقوبة التعزیریة عن الحدود الدنیا المقررة قانوناً
  )٣(مادة 

من ھذا القانون والمنظورة أمام المحاكم إلى ) ١(منصوص علیھا في المادة تحال الجرائم ال
  .المحاكم الشرعیة بحالتھا للنظر فیھا

  .ولا یسري ھذا الحكم على الدعاوى التي أقفل فیھا باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم
  )٤(مادة 

  .یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القانون
  )٥(مادة 

  .ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشرهینشر 
  زاید بن سلطان آل نھیان

  رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة
  

  .                                                  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
  .ھـ١٤١٧ محرم ٢٩: تاریخ                                                          ب

  .م١٩٩٦ یونیو ١٥:                                                            الموافق
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  قانون اتحادي 

  م٢٠٠١لسنة ) ٧(رقم 

  بشأن تعیین المواطنین المحكوم علیھم
  

  نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،
  الدستور،بعد الاطلاع على 

م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات ١٩٧٢لسنة ) ١(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

م بشأن الخدمة المدنیة في الحكومة الاتحادیة ١٩٧٣لسنة ) ٨(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  والقوانین المعدلة لھ،

 في شأن تنظیم علاقات العمل والقوانین م١٩٨٠لسنة ) ٨(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  المعدلة لھ،

  م في شأن رد الاعتبار، ١٩٩٢لسنة ) ٣٦(وعلى القانون الاتحادي رقم 
وبناءً على ما عرضھ وزیر  العمل والشؤون الاجتماعیة، ووزیر الدولة لشؤون مجلس 

 الأعلى الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصدیق المجلس
  للاتحاد،

  -:أصدرنا القانون الآتي
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٣ -

  
  المادة الأولى

یعفى المواطنون المحكوم علیھم من شرط ردّ الاعتبار عند تعیینھم في الجھات الحكومیة أو 
  .الخاصة، وذلك بعد تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا أو سقوطھا بمضي المدة

  
  المادة الثانیة

  . مع أحكام ھذا القانونیلغى كل حكم یخالف أو یتعارض
  المادة الثالثة

  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره
  

  زاید بن سلطان آل نھیان                  
  رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة      
  :  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي      
  .ھـ١٤٢٢ صفر ١١:            بتاریخ      
  .م٢٠٠١ مایو ٥:               الموافق      
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  م١٩٨٩لسنة ) ١٢٧(قرار وزاري رقم 

في شأن تولي النیابة العامة تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة  في القضایا 

  الجنائیة من المحاكم الشرعیة بإمارة أبوظبي
  وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف،

م في شأن اختصاصات الوزارات ١٩٧٢لسنة ) ١(الاتحادي رقم بعد الاطلاع على القانون 
  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ،

م في شأن المحكمة الاتحادیة العلیا ١٩٧٣لسنة ) ١٠(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  والقوانین المعدلة لھ،

  حادیة،م في شأن السلطة القضائیة الات١٩٨٣لسنة ) ٣(وعلى القانون الاتحادي رقم 
م بنظام وزارة العدل المعدل بالقرار رقم ١٩٧٣لسنة ) ٢(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  م١٩٨٧لسنة ) ٩(
  قرر

  مادة أولى
تتولى النیابة العامة تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضایا الجنائیة من المحاكم 

  .الشرعیة بإمارة أبوظبي بكافة درجاتھا
  مادة ثانیة

  . القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیةیعمل بھذا
  

  محمد بن أحمد بن الشیخ حسن الخزرجي     
  وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف    
  .ھـ١٤٠٩ ذو الحجة ٢٧:          التاریخ    
  م١٩٨٩ یولیو ٣٠:                الموافق    

  
  

  مع تحیات المكتبة القانونیة بالنیابة
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